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  .٠٥/١٥افتتحت الجلسة الساعة   
نطاق مبدأ الولاية القضائية    :  من جدول الأعمال   ٨٤البند  
  )Add.1 و A/66/93) (تابع( وتطبيقه العالمية

ــا   - ١ ــسيد كوهونـ ــا  (الـ ــري لانكـ ــوم  ): سـ ــال إن مفهـ قـ
الولاية القضائية العالميـة تطـوّر بـصورة أساسـية بوصـفه وسـيلة              

ــة لتأكيــد الولا  يــة القــضائية علــى القرصــنة  أمــام الــدول البحري
ولكنه ما لبـث أن توسَّـع تـدريجياً ليغطـي أفعـالاً شـائنة أخـرى                 
ومنــها مــثلاً الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية وجــرائم الحــرب   

ولكــن تم اســتخدامه في . وجــرائم الإبــادة الجماعيــة والتعــذيب
الآونــة الأخــيرة في إطــار مــن قلــة الاكتــراث بالأهــداف النبيلــة  

ط أساسـاً بـه فكـان أن جـرى تطبيقـه بـصورة انتقائيـة                التي ترتب 
واعتباطية لتحقيق غايـات سياسـية مـن شـأنها تقـويض مـساواة        
ــدول       ــسؤولي الـ ــصانة مـ ــن حـ ــل مـ ــسياسة والنيـ ــدول في الـ الـ

كما أن اعتساف التوسُّع من جانـب       . ووكلائها الدبلوماسيين 
ــد      ــى يـ ــاً علـ ــتم أحيانـ ــا يـ ــو مـ ــذكور، وهـ ــدأ المـ ــد في المبـ واحـ

 الدعوية وتوخياً لأهـداف قـصيرة الأجـل، يمكـن أن       الجماعات
ــذكور     ــدأ الم ــق المب ــة المطــاف إلى إضــعاف تطبي ــؤدّي في نهاي . ي

تطــوّر مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة وتطبيقــه   وأكّــد علــى أن
  .بد أن يسترشدا بالتوافق على الصعيد الدولي بين الآراء لا
ــذَ     - ٢ ل مــن ومــضى يقــول إن ممــا يــدعو إلى القلــق مــا يُب

جهود في عددٍ صغيرٍ من الاختصاصات القضائية لتطبيـق مبـدأ           
الولايـــة القـــضائية العالميـــة دون أي مـــساهمات يُعتَـــد بهـــا مـــن  
ــة    ــسّفية للولايـ ــة مـــن البلـــدان؛ فالتعريفـــات التعـ جانـــب أغلبيـ
ــن         ــال م ــيقين وتن ــدم ال ــن ع ــة م ــق حال ــضائية يمكــن أن تخل الق

ــزمن     لحــصانة الــدول المفــاهيم الــتي مــا برحــت صــامدة عــبر ال
ومــسؤوليها ولمــساواة الــدول في الــسيادة وعــدم التـــدخُّل في      

ــدول الأخــرى   ــة لل ــشؤون الداخلي ــه ينبغــي  وشــدَّد . ال ــى أن عل
إســناد دور لأوســع قطــاع ممكــن في المجتمــع الــدولي مــن أجــل  

  .إقرار الإطار الذي يتم على أساسه تطبيق المبدأ المذكور

جـاج بالولايـة القـضائية    وأكّد أيضاً على ألاّ يتم الاحت       - ٣
العالميـــة إلاّ عنـــدما تكـــون قـــد اســـتُنفِدَت جميـــع الخيـــارات       

ــا . الأخــرى ــإذا م ــة    ف ــق الأهــداف الخاطئ تم اســتخدامها لتحقي
وفضلاً عن ذلك فـإن     . يمكن أن يكون ضررها أكثر من نفعها      

استنفاد أوجه العلاج المحلية يشكِّل قاعـدة أساسـية مـن قواعـد             
وبالنسبة للبلد الذي يُـدّعى فيـه بوقـوع      . القانون الدولي العرفي  

الجرائم ذات الصلة، فإن هذا البلد يُعَدّ أنسَب من يحاكِم علـى      
الجرائم المذكورة لأنه يتمتـع بوضـع أقـرب إلى الأدلـة الجنائيـة،           

ــا    ــه الوثيـــق مـــن الأطـــراف المجـــني عليهـ وإذا . فـــضلاً عـــن قربـ
فعــل في كانــت الآليــات القــضائية في ذلــك البلــد تنظــر بال   مــا

القــضية فــلا ينبغــي ممارســة الولايــة القــضائية العالميــة في مكــان  
آخر، لأن مـن شـأن هـذا الفعـل أن يـؤدّي إلى تـوتُّر العلاقـات                  
بين الدول نظراً للتـشكيك في قـدرة الحكومـة المعنيـة والقـضاء              

ــصلة    ــه بوقــوع الجريمــة ذات ال ــدّعى في ــذي يُ ــد ال وأي . في البل
القــضائية العالميــة غيابيــاً لا بــد وأن دولــة تختــار ممارســة الولايــة 

  .تكفل ضمانات لحماية المبدأ المذكور من سوء الاستخدام
وخلــص إلى القــول بــأن النتــائج المترتبــة علــى ســوء         - ٤

استغلال اللجوء إلى مبدأ الولاية القـضائية العالميـة، فـضلاً عـن             
بمعـــنى أن “ محاكمـــات صـــورية”انتقائيتـــه، يمكـــن أن يـــشكِّل 

تم اختيارهـــا لتعظـــيم التعـــرُّض لوســـائل الإعـــلام الأهـــداف يـــ
. تــهم أمــام محكمــة الــرأي العــام    ولــضمان أن تثبــت إدانــة الم  

أن ممارسة استهداف كبار المسؤولين بهذه الطريقة أثبتـت          كما
أنها تعوق الحوار الدبلوماسي وقد يقـصُد بهـا عمـداً أن توضـع              

أدركـت  وقد  . على المحكّ الامتيازات والحصانات الدبلوماسية    
بعض الدول الحاجة لعدم إساءة استخدام هذا المبـدأ ومـضت،           

تــوافر الموافقــة   في تطــوّر إيجــابي، لكــي تؤكّــد علــى ضــرورة     
ــه        ــل توجي ــة قب ــسلطات في الدول ــى ال ــب أعل ــن جان ــسبقة م المُ

  .الاتهامات بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية
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قالـــت إن الأمـــر ): الـــصين (ســـياموي الـــسيدة غيـــو  - ٥
اجة إلى تعريف واضح لنطاق وتطبيق مبدأ الولايـة القـضائية           بح

ــدولي      ــانوني الـ ــام القـ ــحّياً للنظـ ــوّراً صـ ــل تطـ ــا يكفـ ــة بمـ العالميـ
ــة ــسيادة   . والعلاقــات الدولي ــدأ المــساواة في ال وعلــى أســاس مب

ــة في نطــاق       ــضائية للدول ــة الق ــدولي بالولاي ــانون ال ــرف الق يعت
 ـــ ــا وكـــذلك الحـــصانة الاختـــصاصية للدول ــة إقليمهـ ة إزاء دولـ

وبوســـع الـــدول أن تمـــارِس الولايـــة المـــذكورة علـــى  . أخـــرى
ولـدى  . الجرائم المرتكبة في أعالي البحار بمـا في ذلـك القرصـنة           

ممارسة هذه الولاية في إطار قانونها الدبلوماسي، لا بـد للدولـة       
أن تحتـــرم الحـــصانات الـــتي تتمتّـــع بهـــا دولـــة أخـــرى بموجـــب 

حصانة رئـيس الدولـة والمـسؤولين       القانون الدولي، بما في ذلك      
ــيين     ــوظفين الدبلوماســـ ــصانات المـــ ــذلك حـــ ــرين وكـــ الآخـــ
والقنــــصليين والحــــصانات مــــن الولايــــات القــــضائية للــــدول 

كمـــا أن مبــدأ التـــسليم أو المحاكمــة المـــنعكس في   . وممتلكاتهــا 
بعض المعاهدات الدولية يمثّل التزامـاً لا ينطبـق إلاّ علـى الـدول       

ــة   الأطــراف في المعاهــدة   ــشكِّل أساســاً للولاي ــة دون أن ي المعني
وفضلاً عن ذلـك فـإن اسـتغلال مبـدأ الولايـة           . القضائية العالمية 

 انتــهاكاً للقـانون الــدولي إذا  القـضائية العالميـة يمكــن أن يـشكّل   
نجم عنه قيام الأجهـزة القـضائية المحليـة في دولـة مـا بانتـهاك                 ما

خــرى بموجــب الحقــوق المــشروعة والمــصالح المــشروعة لدولــة أ 
  .القانون الدولي وهنا تتحمّل الدولة الأولى المسؤولية الدولية

وأكّـــدت علـــى ضـــرورة أن تواصـــل اللجنـــة مناقـــشة   - ٦
مـسألة الولايـة القـضائية العالميــة في إطـار الفريـق العامـل الــذي       

ــاً لقـــرار الجمعيـــة العامـــة   ــا يـــتم . ٦٥/٣٣أنـــشأته طبقـ وريثمـ
ن علـى جميـع الـدول الامتنـاع        التوصُّل إلى تفـاهم مـشتَرك يتعـيَّ       

عن ممارسـة الولايـة القـضائية علـى دولـة أخـرى باسـم الولايـة                 
  .القضائية العالمية

ــا (الـــسيد تـــلادي  - ٧ قـــال إن مـــسألة ): جنـــوب أفريقيـ
الولاية القضائية العالمية معقّـدة وتنطـوي علـى مـسائل سياسـية             

ــرى  ــعبة أخـ ــد   . صـ ــانوا قـ ــتكلّمين كـ ــار إلى أن بعـــض المـ وأشـ

ــرام مــساواة الــدول في   اســترعو ــة احت ــاه بالفعــل إلى أهمي ا الانتب
ــها    ــرام ولايتـ ــافة إلى احتـ ــة إضـ ــعيد الممارسـ الـــسيادة علـــى صـ

وكمــا أوضَــح بعــض شُــرَّاح . الإقليميــة وحــصانات مــسؤوليها
ــسارية والتزامــات الأحكــام     ــإن مفــاهيم الأحكــام ال القــانون ف

ــة القــض     ــدأ الولاي ــسبة لمب ــة بالن ائية الآمــرة، وهــي أمــور جوهري
العالميــة، غالبــاً مــا تُــستخدَم في حيِّــز الممارســة بوصــفها أدوات 

ولتجنُّب تقـويض   . تتصل بالجهود المبذولة بقصد تحقيق الهيمنة     
هذه المبادئ المهمة لا بد مـن مقاربـة النطـاق الـشامل للقـانون               

ــسيطرة   ــة ال ــدولي دون الأخــذ بأحادي ومــن الممكــن تجــاوز  . ال
وفي قــراره بــشأن الولايــة . ر القِــيَمالهيمنــة إلى حيــث يُعــاد إقــرا

القــضائية العالميــة، فقــد ســلّم الاتحــاد الأفريقــي بالمقــصد الــذي  
يتوخاه المبدأ على أساس ضمان ألاّ يقدِم من يرتكبون الجـرائم           
ــلات مــن        ــى أســاس إمكانيــة الإف ــى ارتكابهــا عل الجــسيمة عل

ــه     . العقــاب ــدأ بحــد ذات ــيس ســلامة المب ــا ل والأمــر المطــروح هن
  . المطروح هو نطاقه وتطبيقهولكن

وأوضح أنه لحلّ المسائل المتصلة بنطـاق وتطبيـق المبـدأ          - ٨
لا بد من التـدقيق المتـأنّي بالنـسبة للـصلة بـين الولايـة القـضائية            

فالنُهُج المختلفـة المتَبعـة   . العالمية وحصانة بعض كبار المسؤولين   
بـأمر  بواسطة قـضاة محكمـة العـدل الدوليـة في القـضية المتـصلة               

جمهوريــة  (٢٠٠٠أبريــل / نيــسان١١توقيــف صــدر بتــاريخ   
كــشفت عــن الحاجــة إلى ) الكونغــو الديمقراطيــة ضــد بلجيكــا 

وقـد اسـتندَت النتيجـة      . اتباع تقيـيم أكثـر دقّـة في هـذا الـصدد           
التي خلصت إليها الأغلبيـة علـى المـدى الـذي يمكـن أن يـؤدّي                

. ائية العالميـة  به قانون الحصانات إلى تقييد نطـاق الولايـة القـض          
ومع ذلك ففي آرائهـم المـستقلة، عمـد بعـض أعـضاء المحكمـة                
ــام للحاجـــة إلى تحقيـــق    المـــذكورة أعـــلاه إلى اســـترعاء الاهتمـ
ــن       ــلات م ــة دون الإف ــشرية في الحيلول ــصلحة الب ــين م ــوازن ب ت
العقــاب وبــين مــصلحة مجتمــع الــدول في الحفــاظ علــى حريــة    

 المعنيـة دون تـدخُّل      التصرّف على المستوى الداخلي في الدولـة      
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وهـذا التـوازن لا بـد وأن يوجِّـه جهـود اللجنـة في               . لا مُبرّر له  
  .تعريف العلاقة بين الولاية القضائية العالمية وبين الحصانات

 لدى تدارس العلاقـة المـذكورة       بأنهوخلص إلى القول      - ٩
فقــد يلــزم النظــر في نطــاق الحــصانات ذات الــصلة مــن خــلال  

لمــستحقين لحمايــة الحــصانات، وبالنــسبة  التــساؤل عــن هويــة ا 
إذا كانــت طبيعــة الجريمــة تــؤثِّر علــى نطــاق   لأي جــرائم، ومــا

وينبغــي ملاحظــة أن . الحــصانات وفي هــذه الحالــة لأي درجــة 
أعــضاء محكمــة العــدل الدوليــة تبنّــوا آراء مختلفــة للغايــة بــشأن  

وقد يكون من المهم، على نحـو مـا أشـارت إليـه             . تلك المسائل 
أخـــرى، تـــدارُس الطـــابع التكـــاملي للولايـــة القـــضائية   وفـــود 
  .العالمية
قـال إن مبـدأ الولايـة       ): الـسويد  (السيد لوندكفست   - ١٠

القضائية العالمية وارد في نصوص القـانون الـدولي فيمـا يـشكّل            
أيــضاً أداة مهمــة في شــنّ الحــرب علــى الإفــلات مــن العقــاب    

 الإبـادة الجماعيـة   بالنسبة للجرائم الدوليـة الخطـيرة ومنـها مـثلاً     
وجميـع  . والجرائم ضـد الإنـسانية وجـرائم الحـرب أو التعـذيب           

ــشتَرك       ــدف الم ــا اله ــم المتحــدة يجمعه ــضاء في الأم ــدول الأع ال
الذي يقضي بـأن يُـساق إلى سـاحة العدالـة أولئـك المـسؤولون           
عن ارتكاب مثـل هـذه الجـرائم، فـضلاً عـن إتاحـة سُـبل الجـبر               

ن ممارسـة الولايـة القـضائية العالميـة         كمـا أ  . لصالح المجني علـيهم   
هي مسألة من مسائل الاختـصاص الـوطني اسـتناداً إلى مبـادئ             

وينبغـــي لـــسيادة القـــانون أن تحكـــم الـــنُظم  . القـــانون الـــدولي
ــدة والتراهــة في التحقيقــات     ــة وأن تُكفــل الحي القــضائية الوطني

  .والمحاكمة على الجرائم الدولية
رس موضـــوع نطـــاق وأوضـــح أن وفـــده يقتـــرح تـــدا  - ١١

وتطبيق الولاية القـضائية العالميـة بواسـطة لجنـة القـانون الـدولي          
ــل في       ــصلة، المتمثّ ــق ال ــشأن الموضــوع الوثي ــا ب ــار أعماله في إط

فالدول لن تتحمّـل هـذا الالتـزام        . الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   
وعليـه، فـإن الالتـزام      . إذا ما افتقرت إلى الاختصاص القـضائي      

وإذا . و لا ينفــصم بالولايــة القــضائية العالميــة   يتــصل علــى نح ــ 
أحيل الموضـوع إلى لجنـة القـانون الـدولي يظـلّ مـن واجـب                 ما

ــذا       ــا في ه ــساهمة بطــرح آرائه ــضاء أن تواصــل الم ــدول الأع ال
  .الصدد
ــان   - ١٢ ــسيد خـ ــسيا (الـ ــة   ): إندونيـ ــدأ الولايـ ــال إن مبـ قـ

ــع ال ــ     ــسبة لجمي ــة كــبيرة بالن ــسم بأهمي ــة يت ــضائية العالمي دول الق
ــة للإفــلات مــن العقــاب في     الأعــضاء في جهودهــا لوضــع نهاي

والمبـدأ  . حالة ارتكاب جرائم خطيرة بموجـب القـانون الـدولي         
المـذكور يـستند إلى مفهـوم يقــضي بـأن بعـض الجـرائم تــشكّل       
ضرراً جسيما للمصالح الدولية مما يجعـل مـن حـق الـدول، بـل               

  .من واجبها، أن تنصب محاكمات بحق مرتكبيها
ومضى يقول إنه بـرغم مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة               - ١٣

الــذي تعتــرف بــه المعاهــدات والقــانون الــدولي العــرفي فــإن        
الــــسلطة القــــضائية الوطنيــــة في كــــثير مــــن الــــنُظم القانونيــــة 

تستطيع تطبيقه في غيـاب التـشريعات الوطنيـة، بينمـا يمكـن              لا
لمعاهـدات  للقضاء في نُظم أخرى أن يفعل ذلك اعتماداً علـى ا          

وبمـا أن الـنُظم القـضائية الوطنيـة         . وعلى القانون الدولي العرفي   
تشكِّل جزءاً لا يتجزأ من سيادة الدولة، فإن لكـل دولـة الحـق              
في تفسير القانون والبتّ فيما إذا كان قانونها الوطني يتفق مـع            

وفي الوقـت الحـالي فـإن المحـاكم في         . التزاماتها القانونيـة الدوليـة    
ل مستعدة للنظر في توجيه اتهامات تتطلّـب ممارسـة          بعض الدو 

الولاية القضائية العالمية وتتصل بالأشخاص المتهمين بارتكـاب        
إلاّ أن التحـدّي الماثـل      . جرائم خطيرة بموجب القـانون الـدولي      

هنا هو تجنُّـب اسـتغلال المبـدأ علـى شـكل محاكمـات مدفوعـة                
  .سياسياً
ــدّقت علـ ــ    - ١٤ ــسيا صـ ــح أن إندونيـ ــن  ثم أوضـ ــددٍ مـ ى عـ

المعاهــدات الــتي يمكــن أن تكمِّــل الأحكــام المحليــة في تطبيــق       
ومــع ذلــك فلــيس هنــاك توافــق آراء . الولايــة القــضائية العالميــة

دولي فيمــا يتــصل بمثــل هــذه الجــرائم بخــلاف جريمــة القرصــنة    
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ــة    ــة القــضائية العالمي وفي رأي . بحيــث تقــع ضــمن نطــاق الولاي
يـة لا بـد أن تقـوم علـى أسـاس            وفده، فإن ممارسة الولايـة العالم     

تعاهدي وإن كان مبدأ الولاية المذكورة مبدأً مُلتَبِـساً كمـا أن            
وعلــى . تطبيقــه ظــل انتقائيــاً ويــشير إلى اتبــاع معــايير مزدوجــة

الــدول أن تمــارس الولايــة القــضائية العالميــة بنيّــة حــسنة وطبقــاً  
 أن كمــا. لحقوقهــا والتزاماتهــا الــتي يقــضي بهــا القــانون الــدولي

ــق في      ــد وأن يخــضع لاســتعراض دقي ــدأ لا ب ــق المب نطــاق وتطبي
إطار الفريق العامل الذي لا بد وأن تُعهَـد إليـه مهمـة التوصُّـل               

  .إلى تعريف واضح لمفهوم الجرائم التي يشملها
ــان   - ١٥ ــسيدة تيللي ــان (ال ــدأ   ): اليون ــصادر مب ــت إن م قال

ت الدوليــة الولايــة القــضائية العالميــة تكمــن في قــانون المعاهــدا  
ــة لكــثير مــن     والقــانون العــرفي، فــضلاً عــن التــشريعات الوطني

كمـــا أن معهـــد القـــانون الـــدولي، في قـــراره المعنـــون . الـــدول
الولايــة القــضائية الجنائيــة العالميــة فيمــا يتــصل بجريمــة الإبــادة   ”

أكّـد علـى    “ الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجـرائم الحـرب       
ــة  ــاس الأوّلي للولايـ ــل في  أن الأسـ ــا يتمثّـ ــة إنمـ ــضائية العالميـ القـ

ومع ذلك فإن النطـاق الـدقيق وحـدود         . القانون الدولي العرفي  
الولايــة القــضائية العالميــة والــشروط الــتي لا بــد مــن ممارســتها    

  .بموجبها ما زالت أموراً خاضعة لجدل مُحتَدِم إلى حدٍ كبير
ــن      - ١٦ ــال مـ ــا في حـ ــدو وكأنهـ ــدول تبـ وأوضـــحت أن الـ

ن الطـابع الخطـير للجـرائم الـتي لا بـد مـن ممارسـة           الاتفاق بـشأ  
والمــصطَلَح لا بــد مــن فهمــه  . الولايــة القــضائية العالميــة بــشأنها 

كأســاس لتــشريع يتــيح للــدول ممارســة الولايــة القــضائية باســم 
المجتمع الدولي بالنسبة إلى عـدد مـن أخطـر الجـرائم، وبـصرف              

 المجــني النظــر عــن مكــان ارتكابهــا وجنــسية مرتكبيهــا وجنــسية 
ــتي شــهدت      ــة ال ــة والدول ــه أو أي صــلة أخــرى بــين الجريم علي

والمــبرِّر الرئيــسي الــذي تــستند إليــه الولايــة القــضائية . ارتكابهــا
. العالمية إنما يتمثّل في الحاجة إلى مكافحة الإفلات من العقـاب   

كما أن الولاية القضائية العالميـة تمثّـل آليـة تكميليـة لهـا أهميتـها               
وبمقارنــة جريمــة . النظــام الجمــاعي للعدالــة الجنائيــةبالنــسبة إلى 

القرصــنة أو جــرائم الإرهــاب الــتي تمثّــل تهديــداً ماديــاً لمــواطني   
الأمم كافة، يبدو أن الدول بحاجة إلى مزيد من التشجيع كـي            
ــوق       ــهاكات الجــسيمة لحق ــصدّى للانت ــراءات تت ــا تتخــذ إج م

  .الإنسان
ــة الع     - ١٧ ــدأ الولاي ــى أن مب ــدت عل ــد مــن   ثم أكّ ــة لا ب المي

تطبيقـــه في إطـــار مـــن الحيطـــة وبنيّـــة حـــسنة تجنُّبـــاً لاســـتغلاله 
ــادئ      أو ــع مب ــرام لجمي ــه سياســياً مــع ضــمان الاحت التلاعــب ب

القانون الدولي الأخرى، بما في ذلـك سـيادة القـانون ومـساواة             
الدول في السيادة وعدم التـدخُّل في الـشؤون الداخليـة للـدول             

تثناء من المبدأ الإقليمي، باعتبـار أن    وعلى سبيل الاس  . الأخرى
الدولة التي تكون قـد شـهدت ارتكـاب الجريمـة هـي في معظـم            
ــصر ممارســة      ــد أن تقت ــم للمقاضــاة، فلاب ــع الملائ الحــالات الموق
الولاية القضائية العالمية على الأحوال الـتي تعـزف فيهـا الدولـة             

 كمـا أن  . الإقليمية، أو تعجز، عن إقـرار وممارسـة اختـصاصها         
تطبيـق المبــدأ قــد يكـون رهنــاً بــالوجود المـادي للجــاني المــدّعى    

  .بارتكابه الجريمة في إقليم الدولة المعنية
ــات       - ١٨ ــمن تعريفـ ــت ضـ ــان أدرجـ ــحت أن اليونـ وأوضـ

قانونها الجنائي لجريمـة الإبـادة الجماعيـة والجـرائم المرتكبـة ضـد              
 الإنسانية وجرائم الحـرب مـا يتـسق مـع التعريفـات الـواردة في             

ــة   ــة الدولي ــداخلي للمحكمــة الجنائي ــانون  . النظــام ال كمــا أن ق
العقوبات اليونـاني ربـط مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة بتطبيـق               

. المبدأ الإقليمي، فضلاً عـن مبـادئ الجنـسية الإيجابيـة والـسلبية            
وبموجب القانون الجنائي اليونـاني تتمتّـع المحـاكم بالاختـصاص           

في الخارج بصرف النظـر عـن جنـسية         في جرائم معيّنة تُرتَكب     
  .الجاني والقوانين المطبّقة محلياً

 الولايـــة القـــضائية العالميـــة وخلـــصت إلى القـــول بـــأن  - ١٩
تصبح بعد أداة فعّالة لمكافحة الإفلات مـن العقـاب لأن ثمـة         لم

ــا،        ــا وتطبيقه ــا برحــت تحــفّ بنطاقه ــين م ــن اللايق حــالات م
يعات الوطنيــة ذات إضــافة إلى قــصور، أو حــتى غيــاب، التــشر 
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الصلة فضلاً عن تسييس المسألة وما تعمد إليه الحكومات مـن           
ــو عــن       ــيح الإفــلات مــن العقــاب أو العف إضــفاء حــصانات تت

وفيمــا يظــل وفــدها مــستعداً للمــشاركة في  . ارتكــاب الجــرائم
ــة       ــسألة الولاي ــرى ضــرورة أن تُطــرَح م ــل فهــو ي ــق العام الفري

ون الــدولي في ســياق نظرهــا القــضائية العالميــة علــى لجنــة القــان 
  .موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة

قالـت إن الولايـة القـضائية       ): شيلي (السيدة كوسادا   - ٢٠
عنصر أساسي من عناصر سيادة القانون وهـي بنـد أصـيل مـن              

ورغــم انتــشار التــشريعات في الــسنوات  . بنــود ســيادة الــدول 
لعالميـة إلاّ أن الأمـر      الأخيرة بما يتـيح ممارسـة الولايـة القـضائية ا          

يفتقـــر إلى وحـــدة في الفكـــر، بـــل إن هنـــاك تجـــاهلاً للقواعـــد 
التقليدية التي تنظّم الولاية القضائية وهي تلك المتـصلة بعناصـر           
الإقليم وجنسية الجاني وفي بعض الحالات جنسية المجـني عليـه،           

. وكل ذلك تولّدت عنه حالة مـن الارتبـاك والتخـبُّط القـانوني       
قد أصبح ضرورياً بالنسبة للمجتمع الـدولي أن يتـولى     ومن ثم ف  

تعريــف العناصــر الرئيــسية للمبــدأ المــذكور مــن حيــث النطــاق  
ــذي       ــضارب ال ــاً للت ــه تجنُّب ــن تطبيق ــق ثم الاســتثناءات م والتطبي

  .يحدث فيما بين النُظم القضائية المختلفة
وأعربت عن رأي وفدها بأن الولاية القـضائية العالميـة            - ٢١

 أن تكون تقييدية في الأساس وينبغي تطبيقها فقـط علـى            لا بد 
وذكـرت  . الجرائم الخطيرة التي يرد تعريفها في القـانون الـدولي         

الولاية القضائية العالمية يتم الاعتراف بها في شيلي في حالـة           أن  
القرصـنة علــى النحـو الــوارد في تعريــف اتفاقيـة الأمــم المتحــدة    

الحرب علـى النحـو الـوارد في        لقانون البحار إضافة إلى جرائم      
ــام    ــف لع ــات جني  والبروتوكــول الإضــافي الأول  ١٩٤٩اتفاقي

ومــع ذلــك فبالإمكــان تطبيــق الولايــة القــضائية  . ١٩٧٧لعــام 
العالمية على أساس القـانون الـدولي وخاصـة قـانون المعاهـدات             
بما يكفل منع الإفـلات مـن العقوبـة عـن الجـرائم المرتكبـة ضـد         

  .ائم الحرب والإبادة الجماعيةالإنسانية وكذلك جر

ومضت تقـول إن المبـدأ القـضائي الأساسـي هـو مبـدأ             - ٢٢
الإقليميــة وأن محــاكم الدولــة الــتي تُرتَكــب فيهــا الجريمــة لهــا        

كمـا ينبغـي للـدول      . الولاية الأساسية للتحقيق والمعاقبـة عليهـا      
أن تلجأ إلى الولاية القضائية العالمية فقط عنـدما تكـون الدولـة      

سؤولة عــادة عــن ذلـك غــير مــستعدة أو عـاجزة عــن إجــراء   الم ـ
ومــع . التحقيقــات في الجريمــة ذات الــصلة أو المحاكمــة بــشأنها  

ذلــك لا ينبغــي أن ترتكــز الولايــة القــضائية العالميــة فقــط علــى  
التشريعات المحلية للدولة المذكورة ولكـن تـستند بـالأحرى إلى       

  . الدولمعاهدة دولية مقبولة على نطاق واسع من جانب
ــة      - ٢٣ ــن الولايـ ــصانات مـ ــأن الحـ ــول بـ وخلـــصت إلى القـ

القضائية الـتي يعتـرف بهـا القـانون الـدولي لا بـد مـن تفـسيرها                  
وتطبيقها بطريقة تتسق مع مكافحة الإفلات من العقاب علـى          
ارتكــاب الجــرائم الدوليــة الخطــيرة، وأن المجتمــع الــدولي لا بــد  

ناســب لمبــادئ الولايــة وأن يبــدّد الــشكوك المتــصلة بــالتطبيق الم
القــضائية أو احتمــالات اســتغلالها مــن خــلال وضــع القواعــد    

ليات ســـواء بالوســـائل التقليديـــة الكفيلـــة بحـــل هـــذه الإشـــكا 
  .باللجوء إلى المحاكم أو بطرق أخرى أو
قــال إن مبــدأ  ): المملكــة المتحــدة  (الــسيد ويلــسون   - ٢٤

 دولـة مـا علـى       الولاية القضائية العالمية، الذي يُفهَـم بأنـه قـدرة         
ــين       ــاب أي صــلة ب ــة في غي ــا المحلي ــة الجــرائم في محاكمه محاكم
الجريمـــة ودولـــة المحاكمـــة، يمثِّـــل آليـــة لازمـــة في الحـــرب ضـــد 

ويـرى وفـده    . الإفلات من العقاب عن أخطر الجـرائم الدوليـة        
أن هذا المبدأ لم يتم إرساؤه إلاّ بالنسبة لعـدد محـدود فقـط مـن       

ذلــك القرصــنة والانتــهاكات الجــسيمة  الجــرائم المحــدّدة بمــا في  
كمـا أن   . لاتفاقيات جنيـف وكـذلك جـرائم الحـرب الأخـرى          

المحــاكم والهيئــات القــضائية الدوليــة لا يُقــصَد بهــا التحقيــق في   
جميع الجرائم الواقعة ضمن ولايتـها أو المحاكمـة عليهـا، بـل إن              
لها فقط أن تتعامل مع عدد صغير، بحيث تظل المحاكمات الـتي            

على الصعيد المحلـي عنـصراً حيويـاً مـن عناصـر الـسعي إلى               تتم  
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تحقيــق العدالــة مــع ضــمان ألاّ يفلــت منــها مرتكبــو الجــرائم        
  .الخطيرة
وأوضح أنه في ضوء تنوّع الآراء بشأن نطـاق الولايـة             - ٢٥

ــل      ــة لا تقبـ ــوانين الوطنيـ ــاكم والقـ ــإن المحـ ــة فـ ــضائية العالميـ القـ
قوانين الوطنيـة وقـرارات     فـال . تنظيمها بواسطة الآليات الدولية   

المحاكم الوطنية التي يقال أنها تتنافى مع مبـادئ القـانون الـدولي             
سوف تُعزى إلى الدولة المعنية، وأي نزاع بشأن المـسألة يمكـن            

  .حلّه عن طريق الآليات المعتادة لتسوية المنازعات الدولية
وخلص إلى القول بأن عمليات التقاضـي المـستندة إلى       - ٢٦

ــ ــعيد    الولايـ ــى صـ ــادراً علـ ــدث إلاّ نـ ــة لا تحـ ــضائية العالميـ ة القـ
الممارسة، ولكـن إمكانيـة اللجـوء إلى الولايـة القـضائية العالميـة              

ــضاء     ــد الاقت ــل عن ــار الكام ــي أخــذه في الاعتب ــر أن . ينبغ وذك
المملكة المتحدة قامـت بتعـديل تـشريعاتها كـي مـا تقتـضي مـن              

ــل إ     ــة قب ــام أن يعطــي الموافق ــاء الع ــدير الادّع ــر  م صــدار أي أم
بالتوقيف عندما يتطلّب الأمـر ذلـك فيمـا يتـصل بـالجرائم الـتي          

ولكـن القـرائن المتاحـة لجريمـة        . تخضع للولاية القـضائية العالميـة     
من هذا القبيـل لا بـد وأن تكـون كافيـة لكـي تكفـل احتمـالاً                  
معقولاً بالإدانة كما تكون المحاكمة عليها أمراً يحقّـق المـصلحة           

لتعـــديل يكفـــل أن لا يجـــري اســـتغلال نظـــام  وهـــذا ا. العامـــة
ــة مكافحــة الإفــلات مــن       ــضلاً عــن إمكاني المقاضــاة الخــاص ف
العقاب من خـلال إصـدار أوامـر بـالقبض عنـدما يكـون ذلـك                

  .مُبَرَّراً فيما يتصل بجرائم تخضع للولاية القضائية العالمية
ــاكيلا  - ٢٧ ــدا (الـــسيدة مـ ــة  ): فنلنـ ــدأ الولايـ قالـــت إن مبـ

وعنــدما . عالميــة يمثّــل أداة مهمــة لكفالــة المــساءلة    القــضائية ال
يتــسنى تقــديم قــضية مــا للمحاكمــة في الدولــة الــتي تُرتَكــب   لا

إيجابيــة كانــت فيهــا الجريمــة أو في دولــة لهــا صــلة مــا بالجنــسية  
ــا في       أو ــرف به ــضائية المعتَ ــة الق ــى أســاس الولاي ــلبية، أو عل س

يـة تتــيح لــسلطات  القـانون الــدولي، فـإن الولايــة القــضائية العالم  
دولة أخرى إمكانية توقيف ومحاكمة الجنـاة المـدّعى بارتكـابهم        

ومع ذلك فثمة مزايا ملموسة يمكـن تحقيقهـا مـن           . هذه الجريمة 
خــلال المحاكمــة في قــضية ضــمن الاختــصاص الــذي ارتُكبــت   
الجريمـة في نطاقـه، بمـا في ذلــك إمكانيـة مـشاركة المجـني علــيهم       

ات المتـضررة بـشأن الجهـود الـتي يـتم      وتوعية الضحايا والمجتمع ـ 
بذلها من أجل أن يساق المتهمون بارتكاب الجـرائم إلى سـاحة       

  .العدالة
ومضت تقول إن ثمة اتفاقاً سائداً بـأن القـانون العـرفي              - ٢٨

الــدولي يــسمح بممارســة الولايــة القــضائية العالميــة فيمــا يتــصل  
ومـع  . اقهببعض الجرائم الدولية، ولكن الآراء تختلف بشأن نط       

ذلك يسود الجدل عمّا إذا كـان وجـود جـانٍ متـهم في الدولـة           
ــت        ــا إذا كان ــاً، وم ــراً مطلوب ــضائية أم ــة الق ــارس الولاي ــتي تم ال
الولايــة القــضائية عنــصراً مكمِّــلاً أو عــاملاً ثانويــاً بالنــسبة إلى   
الأســس الأخــرى للولايــة القــضائية، وعمّــا إذا كــان مــن شــأن 

ة الإقليمية أن يحـول دون المقاضـاة في         عفو يُمنَح بواسطة الدول   
ــة أخـــرى وأوضـــحت أن المـــسائل المتـــصلة بالحـــصانات  . دولـ

ــدورها   ــا ب ــدها إلى   . جــرت إثارته ــع وف ــسياق يتطلّ ــذا ال وفي ه
ــرى أن     ــه يـ ــل، ولكنـ ــسائل في الفريـــق العامـ ــشة تلـــك المـ مناقـ
بالإمكـــان إيـــضاحها مـــن خـــلال دراســـة تـــتم في إطـــار لجنـــة  

ر بالفعـل في اثـنين مـن المواضـيع ذات           القانون الـدولي الـتي تنظ ـ     
الــصلة وهمــا الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة وحــصانة مــسؤولي  

  .الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية
ــة      - ٢٩ ــرى حاجـ ــدها لا يـ ــأن وفـ ــول بـ ــصت إلى القـ وخلـ

. لإنشاء آلية تنظيمية جديدة لممارسة الولايـة القـضائية العالميـة           
ات، تـستطيع الـدول المعنيـة أن تلجـأ إلى           وإذا ما نشبت منازع ـ   

الآليات القائمة لحلّ المنازعات وخاصة محكمة العدل الدوليـة،         
كما أن الولاية القضائية العالمية تمثّل مبـدأ مـستقراً مـن مبـادئ              
ــرام       ــتي ينبغــي احت ــة ال ــه المحــاكم الوطني ــدولي وتطبّق ــانون ال الق

يعـد خيـاراً    وذكـرت أن الإفـلات مـن العقـاب لم           . استقلاليتها
ولا ينبغي بذل أي محاولة لتقييد نطـاق أو تطبيـق مبـدأ الولايـة               
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القضائية العالمية بطريقة قد توحي باتبـاع سـبيل مغـاير في هـذا              
  .المضمار

ــداه   - ٣٠ ــسيد سمـ ــو  (الـ ــا فاسـ ــة  ): بوركينـ ــال إن الولايـ قـ
القــضائية العالميــة تتجاهــل المعــايير التقليديــة للــربط بــين الجريمــة 

ومـع ذلـك   . ح بأن تتم محكمة الجاني في أي مكـان   وبين السما 
ــر    ــذا الأمـ ــة المتـــصلة بهـ فـــإن التـــشريعات والممارســـات الوطنيـ

زالت مختلفة، فالصعوبات السياسية التي تـنجم عـن اللجـوء            ما
ــا بــــصورة    ــة تتمثّــــل في تطبيقهــ ــضائية العالميــ ــة القــ إلى الولايــ

كمـا أن المبـدأ لا بـد مـن     . استغلالية مـن جانـب بعـض الـدول      
ممارسته بنيّة حسنة في ظـل احتـرام المبـادئ والقواعـد الأخـرى              

ــدولي  ــانون ال ــب      . للق ــن جان ــدأ م ــذا المب ــق ه ــتم تطبي ولكــي ي
المحاكم الوطنية فلابد من توافر أساس قانوني محدّد يقوم عليـه،           
إضــافة إلى وجــود تعريــف واضــح بمــا فيــه الكفايــة للجريمــة        

الوطنيـة لتطبيـق    والعناصر الـتي تتكـوّن منـها وكـذلك الآليـات            
وأعرب عـن انـشغال وفـده بـأن تـسيء المحـاكم الوطنيـة            . المبدأ

تطبيق مبدأ الولاية العالمية عنـدما توجِّـه الاتهـام لرعايـا أجانـب              
بصرف النظر عن أي حصانة يتمتعون بهـا، وبهـذا فهـي تُلحـق              
الخطر بالعلاقات الودّيـة فيمـا بـين الـدول كمـا تحـدّ مـن قـدرة            

  . على الصعيد الدوليالدول في التصرُّف
ومضى يقول إنه عندما كانت بوركينا فاسـو تـصدّق            - ٣١

على اتفاقيات جنيف فقد قبلت مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة      
واتفاقــاً مــع جميــع . علــى هــذا الأســاس ولكنــها لم تمارســه قــطّ

الدول الأفريقية فهي تؤيد مبـدأ الولايـة العالميـة وهـي مـصمّمة              
ت من العقـاب مـسترشدة في ذلـك بالمـادة           على مكافحة الإفلا  

مــع ) ٢٠٠٤(مــن القــانون المؤسِّــس للاتحــاد الأفريقــي ) ح (٤
ــرارين المـــؤرخين     ــلاء الاعتبـــار للقـ ــوز١إيـ  ٢٠٠٨يوليـــه / تمـ

  . بشأن سوء تطبيق المبدأ المذكور٢٠٠٩فبراير /شباط ٤ و
وذكَـــر أن الـــدول الأفريقيـــة تفتقـــر إلى القـــدرة علـــى   - ٣٢

 القضائية العالمية وسـوف يكـون مـن الـضروري           ممارسة الولاية 

تدعيم القدرة القضائية على الصعيد الوطني بما يكفل مكافحـة          
ــدريب متخــصص في       ــيم ت ــوخي تنظ ــع ت الجــرائم الجــسيمة، م
التحقيقـــات والمحاكمـــة بـــشأن هـــذه الجـــرائم، وتحـــسين سُـــبل 
ــم      ــد المــستوى الملائ ــدول وتحدي التعــاون القــضائي فيمــا بــين ال

ومــع ذلــك فالــدول أعــضاء الاتحــاد     . لقــضائيللاختــصاص ا
الأفريقــي أحــرزت تقــدماً ملموســاً وكافيــاً بمــا يعــوِّض عــن        
ممارسة الولاية القضائية العالميـة فيمـا يتـصل بمكافحـة الإفـلات             

ــة    ــشريعات الإقليمي ــضى الت ــدان  . مــن العقــاب بمقت وبعــض البل
الأفريقيــة لجــأت إلى آليــات بديلــة لإقــرار العــدل، ومــن ذلــك   

 لجان الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيـا وفي سـيراليون،           مثلاً
ــضائية       ــزة ق ــشاء محــاكم وأجه ــا دعــت دول أخــرى إلى إن فيم
دوليــة خاصــة للتعامــل مــع الجــرائم الدوليــة الجــسيمة المرتكبــة    
على أرضها، أو قـرّرت أن تـصبح أطرافـاً في النظـام الأساسـي               

  .للمحكمة الجنائية الدولية
ــذ   ثم أعــرب عــن تر   - ٣٣ ــة من ــالجهود المبذول ــده ب حيــب وف

ــاني ــانون الثـ ــاير /كـ ــاد الأفريقـــي  ٢٠٠٩ينـ  مـــن جانـــب الاتحـ
والاتحــاد الأوروبي لتوضــيح الــنُهج ذات الــصلة بالنــسبة لمــسألة 
ــف      ــلازم تعريـ ــن الـ ــحاً إن مـ ــة موضـ ــضائية العالميـ ــة القـ الولايـ
خــصائص تلــك الولايــة بــالتمييز بــين الاختــصاص القــضائي       

وليــة وبــين ممارســة الاختــصاص المــوازي للمحــاكم الجنائيــة الد
  .بواسطة فرادى الدول على أساس من تشريعاتها الوطنية

قال إنـه بغـير تعريـف واضـح       ): كينيا (السيد وامبورا   - ٣٤
لنطاق وتطبيق مبدأ الولاية القـضائية الدوليـة وتنظيمهـا ضـمن            

 فـإن   معايير مقبولة وبما يتفق مع سائر مبـادئ القـانون الـدولي،           
التطبيــق الانفــرادي لهــذه الولايــة مــن جانــب الــدول وطبقــاً        
لقوانينها المحلية يمكن أن يساء استعماله بما ينجم عن ذلك مـن            

وأوضـح أن مبـدأ     . آثار سلبية بالنسبة للسلام والأمن الـدوليين      
ــة     ــق العدال ــة لتحقي ــشكل أداة حيوي ــة ي ــة القــضائية العالمي الولاي

 ومــع ذلــك فــإن المــسؤولية  .ومكافحــة الإفــلات مــن العقــاب 
ــع      ــع في جميـ ــا ترجـ ــضائية إنمـ ــة القـ ــة الولايـ ــية لممارسـ الأساسـ
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ــة  أمــا التــشريعات الخارجــة عــن  . الحــالات إلى الــدول الإقليمي
النطاق الإقليمي فيمكن اللجوء إليها بوصفها وسيلة ثانوية في         
الحالــة الــتي تكــون فيهــا الــدول غــير راغبــة أو غــير قــادرة علــى 

ة خطـيرة بعينــها، وهنـا ينبغــي تـوخي العنايــة    التعامـل مـع جريم ــ 
للحيلولــة دون اتبــاع أســلوب الاســتخدام الانتقــائي للولايــة      

  .القضائية العالمية من أجل تحقيق غايات سياسية
ومـــضى يقـــول إن المبـــادئ الـــتي تقـــوم عليهـــا الأمـــم    - ٣٥

المتحدة والعلاقات الدبلوماسـية إنمـا تـشمل مـساواة الـدول في             
ام السلامة الإقليمية والتعايش السلمي فيمـا بـين         السيادة واحتر 

وينبغــي تعزيــز هــذه المبــادئ والتمــاس الطــرق المقبولــة  . الــدول
لتطبيــق مبــدأ الولايــة العالميــة بغــير تقــويض المبــادئ المقبولــة في   
ــدولي      ــتي تحكــم النظــام الاجتمــاعي ال ــدولي ال مجــال القــانون ال

ــراهن ــضائية ا  . ال ــة الق ــة بوصــفها  ويجــب النظــر إلى الولاي لعالمي
عنصراً مكمِّلاً لسائر القواعد الدوليـة ولـيس كقاعـدة جديـدة            
ــا       ــشأن نطاقهـ ــين الآراء بـ ــق بـ ــاب توافـ ــا أن غيـ ــة، كمـ قاطعـ
  .وتطبيقها يمكن أن يقوِّض سيادة القانون على الصعيد الدولي

وأوضــــح أن ثمــــة نطاقــــاً واســــعاً مــــن المعاهــــدات        - ٣٦
وصفه منطبقاً علـى جـرائم      والاتفاقيات الدولية تعترف بالمبدأ ب    

القرصنة والإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والجـرائم المرتكبـة             
ضــــد الإنــــسانية، وأن كينيــــا طــــرف في العديــــد مــــن تلــــك  
ــادئ      ــى أن المب ــصّ عل ــد ن ــصكوك، كمــا أن دســتورها الجدي ال
العامــة للقــانون الــدولي وأحكــام المعاهــدات الــتي تــدخل كينيــا 

ويـرى وفـده أن     . مـن قـانون كينيـا     طرفاً فيها إنما تشكل جزءاً      
المعاهدات الدولية تكفل أساساً مقبولاً لتحديد نوعيـة الجـرائم          
التي تنطبق عليها الولاية القـضائية العالميـة ولكـن ينبغـي تطبيـق              
المبدأ بنيّة حسنة وبغير تمييـز أو انتقائيـة كمـا لا ينبغـي أن يحـل                 

  .محل أسبقية الولاية القضائية الوطنية
قــال إن التقــارير الــتي   ): إســبانيا(د أويــارزون الــسي  - ٣٧

ولايـــة القـــضائية العالميـــة، قــدمها الأمـــين العـــام بـــشأن مبـــدأ ال 

 A/66/93(ذلك التقرير المطروح حالياً على نظـر اللجنـة           في بما
تؤكد على أن ممارسة الولايـة القـضائية العالميـة أمـر            ) Add.1 و

علــى المــستوى واســع النطــاق مــن ناحيــة، ويحــوز قبــولاً عامــاً   
الدولي مـن ناحيـة أخـرى، كمـا أنـه لا يـرتبط ارتباطـاً شـرطياً                  
بمجموعة إقليميـة بعينـها أو بنظـام قـانوني بذاتـه، ولا يمكـن أن                
يــستقى مــن واقــع التقريــر أن الولايــة القــضائية المــذكورة تــتم    

  .ممارستها بصورة انتقائية من جانب الدول
ــة القــضائية ال    - ٣٨ ــل أداة  ومــضى يقــول إن الولاي ــة تمث عالمي

فعالة في مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب عـن الجـرائم الجـسيمة             
ــها   ــة بعيْن ــة مــن نوعي ــاك تفــسير    . المرتكب ــيس هن ــك فل ــع ذل وم

موحَّــد للمبــدأ ولا للعناصــر الــتي يــتم بهــا تعريفــه ولا أي فهــم  
موحَّد فيما يتصل بـالظروف المحـددة الـتي يمكـن علـى أساسـها              

جب الـذي تواجهـه اللجنـة الـسادسة         ومن ثم فإن الوا   . ممارسته
وفريقهــا العامــل يــصبح واجبــاً مهمــاً وعلــى ذلــك فــإن وفــده    

  .ينتوي أن يقدِّم ضمنه مساهمة فعالة
ــضائية       - ٣٩ ــة الق ــسألة الولاي ــانوني لم ــد الق وفي ضــوء التعقي

العالمية أكد على ضرورة إحالتها إلى لجنة القانون الـدولي الـتي            
المسائل التقنية ذات الصلة بـدلاً   يمكن أن ينصبّ تركيزها على      

وفضلاً عن ذلـك فـإن      . من الجوانب السياسية من تلك المسألة     
اللجنـــة تعـــالج حاليـــاً مواضـــيع الالتـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة 
وكذلك حصانة مسؤولي الدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة          
ــصل        ــا يت ــراراً فيم ــراراً وتك ــيرت م ــضايا أث ــك ق ــة، وتل الأجنبي

ــة، كمــا أن هــذين الموضــوعين    بمــسألة ــة القــضائية العالمي  الولاي
ــة        ــال اللجن ــن جــدول أعم ــا م ــة العلي ــان بالأولوي ســوف يحظي

ــام     ــدأ في عـ ــتي تبـ ــع الـ ــسنوات الأربـ ــذكورة في الـ . ٢٠١٢المـ
ــوا      ــد لفت ــة كــانوا ق ــبعض أعــضاء اللجن وبالإضــافة إلى ذلــك ف
ــاه للحاجـــة إلى اتبـــاع نهـــج جديـــد متكامـــل إزاء تلـــك    الانتبـ

ضيع بما في ذلك الصلة مـع مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة،        الموا
كما أن إحالة الموضوع إلى لجنـة القـانون الـدولي، مـع مراعـاة               
ــل، مــن شــأنها       ــا العام ــسادسة وفريقه ــة ال نتيجــة أعمــال اللجن
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ــة       ــين لجن ــة ب ــدعم العلاق ــا واضــحة وأن ت ــيح مزاي ــالي أن تت بالت
  .القانون الدولي واللجنة السادسة

قالـت إنـه بـرغم      ): أيرلنـدا (لسيدة ني ماهورشيرتيخ    ا  - ٤٠
الترابط فيما بين مواضيع الولايـة القـضائية العالميـة وبـين فئـات             
ــضلاً عــن       ــصاص القــضائي غــير الإقليمــي ف أخــرى مــن الاخت
الولاية القضائية للمحاكم الجنائية الدولية ومسألة الحـصانات،        

ا كــل علــى فلابــد مــن النظــر في المفــاهيم ذات الــصلة وتطبيقهــ
وذكرت أن وفدها يفهم الولايـة القـضائية العالميـة علـى            . حدة

أنها ممارسة الاختصاص القضائي على جريمة ما بـصرف النظـر           
عــن المكــان الــذي اُرتكبــت فيــه وعــن جنــسية المتــهم وجنــسية 

وفي ظـــل . المجـــني عليـــه أو أي صـــلة أخـــرى مـــع البلـــد المعـــني
القـضائية الخارجيـة مـن       فإن ممارسـة الولايـة       الأيرلنديالقانون  

أي نوع بما في ذلك الولاية القضائية العالمية تمثل أمراً اسـتثنائياً            
يمكن ممارستها إلاّ في ظل أشد الظروف تقييداً ومن ذلـك            ولا

ــات    ــسيمة لاتفاقيـ ــات الجـ ــذيب أو الخروقـ ــالات التعـ ــثلاً حـ مـ
ــف ــة   . جنيـ ــضع لرئاسـ ــسألة تخـ ــات مـ ــحت أن المحاكمـ وأوضـ

تـــان تعمـــلان بـــصورة طة وهاتـــان وكالرالادّعـــاء العـــام والـــش
  .مستقلة عن الحكومة

وأعربــت عــن اهتمــام وفــدها بوجــه خــاص بتعليقــات   - ٤١
الدول على طبيعة المـسألة المطروحـة للنقـاش في الفـصل الرابـع              

ــام   ــر الأمـــين العـ ومـــع ذلـــك ). Add.1  وA/66/93(مـــن تقريـ
 الـذي يقـضي بإنـشاء لجنـة         ١٦٨فالاقتراح المطروح في الفقرة     

ــة لكــي تعمــل بوصــفها        ــة العام ــار ســلطة الجمعي ــة في إط دولي
“ هيئـــة تنظيميـــة معنيـــة بممارســـة الولايـــة القـــضائية العالميـــة ”
يتفق، في رأي وفدها، مع مقصد أو طابع الولايـة القـضائية             لا

 الانـشغال إزاء الاقتـراح الـذي يقـضي     أيرلنـدا ويساور  . العالمية
ية القضائية العالميـة  بفرض وقف عام أو محدد على ممارسة الولا   

ريثما تجري مناقشة كاملة للمـسألة في الجمعيـة العامـة، بـل إن           
 مـن   ١٤٩ تفضل اقتراح سويسرا الذي تعبِّر عنه الفقرة         أيرلندا

التقرير، ويقـضي بأنـه بحكـم الطـابع القـانوني والـتقني للمـسألة               

فـإن الموضـوع يمكـن بـصورة مجديـة أن يحـال إلى لجنـة القــانون        
 الالتــــزام بالتــــسليم  تعــــالج بالفعــــل موضــــوعَيْالــــدولي الــــتي

المحاكمـــة وحـــصانة مـــسؤولي الـــدول مـــن الولايـــة الجنائيـــة  أو
ــة ــك      . الدوليـ ــد ذلـ ــاقش بعـ ــسادسة أن تنـ ــة الـ ــع اللجنـ وبوسـ

الموضــوع بــصورة أوســع في ضــوء الأعمــال الــتي تــتم في لجنــة   
القــانون الــدولي، كمــا أن الجوانــب التقنيــة مــن هــذا البنــد مــن 

ينبغــي أن تحجــب حقيقــة أن الولايــة   الأعمــال لابنــود جــدول
ــان هــي خــطّ       ــة يمكــن تكــون في أغلــب الأحي القــضائية العالمي

  .الدفاع الأخير ضد الإفلات من العقاب
): جمهوريــة إيــران الإســلامية(الــسيد بغهــاي هامــاني   - ٤٢

قال إن إنشاء الفريق العامل للنظـر في مـسألة الولايـة القـضائية              
صة لتقييم مدى التقدم الذي تم إحـرازه حـتى          العالمية يشكل فر  

ــق      . الآن ــدأ المتعل ــذهب أو المب ــشترك للم ــم م ــاك فه ــيس هن ول
ــد       ــا لا توجــد أي عناصــر تؤك ــة كم ــضائية العالمي ــة الق بالولاي

. نوعيـــة الجـــرائم الـــتي يمكـــن المحاكمـــة عليهـــا بهـــذه الوســـائل  
الجريمة الوحيدة المعتـرف بهـا عالميـاً بوصـفها تنـدرج ضـمن              أما
ــ ــن    إطـ ــتي يمكـ ــنة الـ ــي القرصـ ــة فهـ ــضائية العالميـ ــة القـ ار الولايـ

ــدولي أو بموجــب     ــها ســواء في إطــار القــانون العــرفي ال محاكمت
  .سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعاهدات ولا

ــود       - ٤٣ ــة تع ــضائية الجنائي ــة الق ــإن الولاي ــده ف وفي رأي وف
ــشريع    ــاك ت ــيس هن ــة، ول ــدول الإقليمي ــة أساســاً إلى ال ات إيراني

ــانون        ــة، ولكــن ق ــضائية العالمي ــة الق ــع الولاي ــداً م ــل تحدي تتعام
ــة      ــرف بالولايـ ــلامية يعتـ ــران الإسـ ــة إيـ ــات في جمهوريـ العقوبـ
ــة     ــة علــى الجــرائم الــتي يجــب المعاقب القــضائية للمحــاكم الوطني
عليهـا بموجــب إطـار المعاهــدات الدوليــة الـتي تــدخل جمهوريــة    

ف النظـر عـن موقـع ارتكـاب         إيران الإسلامية طرفاً فيهـا بـصر      
ــهم       ــها شــريطة أن يكــون الجــاني المت ــسية مرتكب ــة أو جن الجريم

  .موجوداً في الأراضي الإيرانية
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ومضى يقول إن الشاغل الرئيسي فيما يتـصل بمفهـوم            - ٤٤
الولايــة القــضائية العالميــة يتمثــل في أنــه يمكــن أن يتعــارض مــع  

مبـدأ حـصانة    بعض المبادئ الأساسية للقـانون الـدولي وبخاصـة          
مسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة النابعـة               

وفضلاً عـن ذلـك فقـد قِيـل أن          . من مساواة الدول في السيادة    
المذهب تم استخدامه بصورة انتقائية ومن أجـل تحقيـق مـآرب            

وثمــة نقــاش متواصــل بــشأن نطــاق وطبيعــة الجــرائم    . سياســية
يهــا الولايــة القــضائية العالميــة، الدوليــة الــتي يمكــن أن تنطبــق عل

وأيضاً بشأن وجود صلة تـربط بـين المتـهم المـشتَبه بـه والدولـة                
  .التي تمارس المحاكمة

وأعــرب عــن رأي وفــده بــأن مــسؤولي الــدول في أي    - ٤٥
بلد يتمتعون بالحصانة من الولايـة القـضائية الجنائيـة للمحـاكم            

ــة مــن أ     ــة وأن الولايــة القــضائية الجنائي ي نــوع ينبغــي  الأجنبي
ممارستها طبقـاً للأحكـام ذات الـصلة مـن المعاهـدات الـتي تقـر                
بأن الأفعال ذات الصلة هي جـرائم وكـذلك في إطـار شـروط              

ــة الطــرف المعنيــة،  ممارســة الولايــة القــضائية مــن   جانــب الدول
أن نطاق هذه الولاية وشروط ممارسـتها ينبغـي تعريفهمـا            كما

وفي الحالة التي تتعلـق بـأمر       . طبقاً لأحكام المعاهدة ذات الصلة    
جمهوريـة الكونغـو     (٢٠٠٠أبريـل   / نيـسان  ١١القبض المـؤرخ    

فإن قضاة عديدين في محكمـة العـدل        ) الديمقراطية ضد بلجيكا  
الدولية أوضـحوا أن الولايـة القـضائية العالميـة في حالـة الغيـاب          

ولهذا السبب قام الكـثير مـن       . أمر غير معروف للقانون الدولي    
ــدول بت ــهم في      ال ــب وجــود المت ــا تتطل ــشريعاتها كــي م ــديل ت ع

الدولــة المعنيــة باعتبــار ذلــك شــرطاً ضــرورياً لممارســة الولايــة    
  .الجنائية
قالـت إن الولايـة القـضائية       ): هولنـدا  (السيدة نولاند   - ٤٦

العالمية أداة مهمة في الحرب ضد الإفلات من العقـاب بالنـسبة            
ــا الق ــ    ــتي يؤثمه ــدد مــن أخطــر الجــرائم ال ــدولي وهــي  لع انون ال

تــساهم في تنفيــذ مبــدأ التكامليـــة المنــصوص عليــه في النظـــام      
ــة    كمــا أن مواصــلة دراســة   . الأساســي لمحكمــة العــدل الدولي

الموضوع ينبغي أن تكون أولاً وقبل كل شيء دراسة للقـانون           
. الـــدولي حيـــث تتعامـــل ســـواء مـــع الموضـــوع أو الإجـــراء      

ن تــشمل مــسألة أالقــضايا الــتي ينبغــي توضــيحها فــيمكن   أمــا
ــا ــارس       م ــتي تم ــة ال ــهم في الدول ــشخص المت ــود ال ــان وج إذا ك

الولايــة القــضائية شــرطاً علــى نحــو مــا يقتــضيه قــانون الجــرائم   
الدولي في هولندا إضافة إلى العلاقة بـين الاختـصاص القـضائي            
العالمي والقواعـد الأخـرى مـن الاختـصاصات القـضائية بمـا في              

تصل بالمنازعـات الـتي تنـشأ عـن         وفيما ي . ذلك عنصر الإقليمية  
ممارسة الولاية القضائية العالمية فثمة بنود كافية بالفعل بالنـسبة   
لهــذه التــسوية في القــانون الــدولي وفي الآليــات المتاحــة بالفعــل  
ــة      ــشاء هيئ ــيس بحاجــة لإن ــر ل ــسوية المنازعــات كمــا أن الأم لت

  .تنظيمية دولية في هذا المجال
لإجـــراءات لا بـــد مـــن   وأكـــدت علـــى أن مـــسألة ا    - ٤٧

مناقشتها في سياق قانون استعداداً للأعمال الـتي تـتم مـستقبلاً            
في اللجنة السادسة، ويمكن أن يفيد في هذا السبيل الطلب إلى           

كمــا أن اللجنــة المــذكورة  . لجنــة القــانون الــدولي أن تدرســها 
يمكن أن تعمـل علـى دراسـة الموضـوع بـالاقتران مـع المواضـيع               

ــصلة، ومــن   ــسليم أو المحاكمــة    ذات ال ــزام بالت ــثلاً الالت ذلــك م
ــة       ــضائية الجنائيـ ــة القـ ــن الولايـ ــدول مـ ــسؤولي الـ ــصانة مـ وحـ
الأجنبية، كما أن العمل بشأن الولايـة القـضائية العالميـة ينبغـي             
أن يراعي الأعمال التي أنجزتها أطراف أخرى ومـن ذلـك مـثلاً             

 الأوروبي  فريق الخبراء الـتقني التـابع للاتحـاد الأفريقـي والاتحـاد           
  .المخصص لمسألة الولاية القضائية العالمية

قــال إن ): الولايــات المتحــدة الأمريكيــة (الــسيد هيــل  - ٤٨
الفريــق العامــل الــذي تم إنــشاؤه لتــدارس الموضــوع ينبغــي أن    
يعالج أمر تعريف الولاية القضائية العالميـة، الـذي يفهمـه وفـده             

ن جانـب دولـة مـا       على أنه تأكيـد الولايـة القـضائية الجنائيـة م ـ          
إزاء بعض الجرائم الجسيمة حيـث أن الـصلة الوحيـدة للجريمـة             

ومـع ذلـك فثمـة      . تتمثل في وجـود الجـاني المتـهم علـى أرضـها           
وقـد يهـتم   . وفود أخرى تتـبنى آراء مختلفـة بـشأن هـذه المـسألة          
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الفريق العامل بدراسـة نطـاق المبـدأ، أو بعبـارة أخـرى تـدارس               
ــد وأن ين  ــة القــضائية   الجــرائم الــتي لا ب ــدأ الولاي طبــق عليهــا مب

وثمة مسائل أخرى تشمل العلاقة بين الولاية القـضائية         . العالمية
العالمية والالتزامات المتعهَّـد بهـا بموجـب المعاهـدات فـضلاً عـن             
الحاجة لكفالة اتخاذ القرارات بممارسة الولاية القضائية العالميـة         

 تطرح فيهـا الـدول      بالصورة الملائمة، بما في ذلك الحالات التي      
وأعــرب عــن تطلــع . الأخــرى طلبــاً لممارســة الولايــة القــضائية

ــة قــدر     ــتم النظــر في تلــك المــسائل بطريقــة عملي وفــده في أن ي
  .الإمكان

ــييرا الـــسيد  - ٤٩ ــيلفا ليانـــدرو فـ قـــال إن ): البرازيـــل (سـ
ــة دون     ــة يتمثَّــل في الحيلول ــة القــضائية العالمي الهــدف مــن الولاي

اب بالنـسبة للأفـراد المـدعى بمـسؤوليتهم عـن           الإفلات من العق  
ارتكــاب جــرائم جــسيمة للغايــة علــى نحــو مــا يعرِّفــه القــانون    
الدولي كما أنها بحكم ارتكابها وخطورتها تمثـل صـدمة لـضمير            

. الإنــسانية جمعــاء وتنتــهك القواعــد الراســخة للقــانون الــدولي 
بــادئ كمــا أن الولايــة القــضائية العالميــة تــشكل اســتثناءً مــن الم 

الأكثر رسوخاً بالنـسبة لعنـصر الإقليميـة والشخـصية الإيجابيـة            
وبرغم ممارسة هذه الولايـة     . والسلبية كأساس للولاية القانونية   

بوصفها مسؤولية تختص بها الدول الإقليمية طبقاً لمبدأ مساواة         
ــة عــن       ــن العقوب ــلات م ــإن مكافحــة الإف ــسيادة ف ــدول في ال ال

لتزامـــاً يقـــضي بـــه العديـــد مـــن الجـــرائم الأشـــد خطـــراً تمثـــل ا
ولا ينبغـي تطبيـق الولايـة العالميـة إلاّ طبقـاً            . المعاهدات الدوليـة  

ــة في    ــا ينبغـــي أن تظـــل فرعيـ ــة كمـ ــادئ الدوليـ للقـــوانين والمبـ
طبيعتها ومقصورة علـى جـرائم محـددة دون ممارسـتها بـصورة             

  .تعسفية أو لتحقيق مصالح أخرى بخلاف مصلحة العدالة
ــده اتبـــاع نهـــج تراكمـــي في   وأعـــرب عـــن ت  - ٥٠ أييـــد وفـ

ــائلاً إن الخطــوة        ــضائية العالميــة ق ــصلة بالولايــة الق ــشة المت المناق
الأولى للفريــق العامــل لا بــد أن تتمثــل في محاولــة التوصــل إلى  
تعريف مقبول؛ فالأمر يقتضي تعريفـاً ملائمـاً وفهمـاً مـشتركاً            

طبيـــق لنطـــاق وتطبيـــق الولايـــة القـــضائية العالميـــة تجنبـــاً لأي ت 

ولا بـــد مـــن ثم أن . ملائـــم أو انتقـــائي للمبـــدأ المـــذكور  غـــير
يتــصدى الفريــق العامــل لتنــاول مــسألة نوعيــات الجــرائم الــتي    
ينطبــق عليهــا فــضلاً عــن طبيعتــه الفرعيــة إزاء عنــصر الإقليميــة 

وينبغـــي أن يـــتم في . والشخـــصية كأســـاس للولايـــة القـــضائية
 بما إذا كان ثمة حاجـة       الوقت المناسب النظر في المسائل المتعلقة     

لــتي ارتكبــت علــى أرضــها الجريمــة  لموافقــة رسميــة مــن الدولــة ا 
لوجــود الجــاني المتــهم علــى أرض الدولــة الــتي ترغــب في        أو

ممارسة الولاية القضائية، فإن هذا أمر ينبغي النظر فيـه لـسوف            
يكون مستصوباً تجنُّب المقاضاة في مواقع متعددة ممـا يمكـن أن            

  .تهمينتهك حقوق الم
ن المــسائل الأكثــر مــدعاة للجــدل ومــضى يقــول إن مــ  - ٥١
يتمثل في كيفية التوفيـق بـين الولايـة القـضائية العالميـة وبـين                ما

ويعرب وفـده عـن الأمـل    . الحصانات القضائية لمسؤولي الدول 
في أن تتمكَّن الدول الأعضاء من إبداء المرونة في الموافقة علـى        

وفي المرحلـــة . قـــت المناســـببعـــض العناصـــر الأساســـية في الو
الراهنة من النقاش فمن السابق لأوانـه النظـر في اعتمـاد معـايير         

  .موحدة بشأن هذه المسألة
وخلص إلى القـول بـأن التـشريعات البرازيليـة تعتـرف              - ٥٢

ــسلبية كأســـاس    ــة والـ ــة وبالشخـــصية الإيجابيـ ــادئ الإقليميـ بمبـ
 القـضائية العالميـة    لممارسة الولاية القضائية الجنائية، وأن الولاية     

ــة فيمــا يتــصل بجريمــة      يمكــن ممارســتها بواســطة المحــاكم الوطني
الإبادة الجماعية وجرائم أخرى من قبيـل التعـذيب، علمـاً بـأن             

ومـضى  . البرازيل تضطلع بـالتزام تعاهـدي بقمـع تلـك الجريمـة           
يقــول إن التــشريعات الوطنيــة مطلوبــة لإتاحــة ممارســة الولايــة  

من ثم فليس ممكناً ممارسـة هـذه الولايـة علـى      القضائية العالمية و  
ــاب       ــار أن غيـ ــده باعتبـ ــرفي وحـ ــدولي العـ ــانون الـ ــاس القـ أسـ
تشريعات محددة في هذا الصدد سوف يفضي إلى انتـهاك لمبـدأ    

  .المشروعية
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واختتم بقولـه إن البرازيـل عاكفـة حاليـاً علـى إضـفاء                - ٥٣
اً مــع التغــييرات اللازمــة علــى قانونهــا الجنــائي لجعلــه متوائم ــ     

التزاماتهــا الناشــئة عــن نظــام رومــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة   
بــرغم أن ثمــة فرقــاً بــين الولايــة القــضائية العالميــة وبــين ممارســة  
الولاية القضائية الجنائية من جانـب المحـاكم الدوليـة علمـاً بـأن              
هاتين المؤسستين تتقاسمان هدفاً مشتركاً وهـو رفـض الإفـلات      

  .للمتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرةمن العقاب بالنسبة 
قـال إن مكافحـة     ): تـونس  ( الخـال  نجـم الـدين   السيد    - ٥٤

الإفــلات مــن العقــاب هــدف نبيــل يتطلــع إليــه المجتمــع الــدولي  
وفي ضوء هذا الأمل فإن الولاية القـضائية العالميـة تمثـل            . بأسره

ــانون ولكـــن لا بـــد    ــياً مـــن عناصـــر ســـيادة القـ عنـــصراً أساسـ
علـى أسـاس تقيُّـد صـارم بالمبـادئ الأساسـية للقـانون         ممارستها  

ولا بد أن يتفـق     . الدولي بما في ذلك مساواة الدول في السيادة       
المجتمــع الــدولي علــى تعريــف واضــح للولايــة القــضائية العالميــة  
وأن يقرّ نطاقها بكل دقة بما يكفل تجنُّب اسـتغلالها أو انتقائيـة             

قضائية العالمية مـستقىً مـن      تطبيقها، وأوضح أن مبدأ الولاية ال     
واقع المسؤولية عن حمايـة القيمـة العالميـة الأساسـية الـتي تتمثـل               
في ألاّ تمضي أخطر الجرائم التي تقضّ مـضاجع المجتمـع الـدولي             

ونظراً لتعقيد مبدأ الولايـة القـضائية العالميـة     . ككل بغير عقاب  
 فلا بد من مواصلة دراسته على أساس مبادئ القـانون الـدولي           

المقبولة من جانب المجتمع الـدولي بأسـره مـع مراعـاة الـشواغل              
  . المشروعة التي تساور الدول الأعضاء كافة

ــدولي تقــديم      - ٥٥ ثم أعــرب عــن مناشــدة تــونس المجتمــع ال
المساعدة في تسليم الأشخاص المتـهمين بارتكـاب جـرائم قبـل            

 وكــذلك في ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاني ١٤وخــلال ثــورة  
لأصول الـتي اختلـسها الـرئيس الـسابق وعائلتـه وهـي           استرداد ا 

ــراهن نحــو        ــا في ســياق التحــول ال ــشديدة إليه تمــس الحاجــة ال
  .الديمقراطية

ــدي   - ٥٦ ــسيد غومين ــق (ال أشــار إلى أن مــسألة  ): موزامبي
الولايـــة القـــضائية العالميـــة كانـــت قـــد عرضـــت علـــى اللجنـــة 

اغل إزاء  السادسة بواسطة الدول الأفريقيـة الـتي سـاورتها الـشو          
ــضاة في       ــرادى الق ــدأ مــن جانــب ف ــذا المب حــالات اســتغلال ه
بعض الدول الأوروبية الـذين تركـزت لـوائح اتهامـاتهم أساسـاً             
على قادة أفريقيين كانوا مستحقين للحصانة بموجـب القـانون          

ــدولي ــى   . الـ ــل علـ ــة والعمـ ــضائية العالميـ ــة القـ ــسبة للولايـ وبالنـ
لا تطلـــب فقـــط ممارســـتها بـــصورة فعالـــة أوضـــح أن الـــدول  

ــد      ــدأ وتحدي ــى تعريــف واضــح للمب ــنص عل ــتي ت ــشريعات ال الت
ــا،      ــوب اتباعه ــراءات المطل ــات الواجــب فرضــها والإج للعقوب
تطالِب أيضاً بإبداء الاستعداد لممارسة الولاية القضائية العالميـة         

وينبغي للدول أن تقتصر لـدى محاكمتـها        . دون دوافع سياسية  
يـــة القـــضائية العالميـــة علـــى في القـــضايا المندرجـــة ضـــمن الولا

. الحــالات الــتي تتمثّــل دوافعهــا فقــط في تلبيــة مطالــب العدالــة 
وأعرب عن معارضـة وفـده لأي شـكل مـن أشـكال الانتقائيـة         
السياسية أو اتبـاع المعـايير المزدوجـة لـدى تطبيـق مبـدأ الولايـة               
القــضائية العالميــة، وذكــر أن موزامبيــق ســوف تــشارك الــدول  

ــا   الأعـــضاء الأخـــرى  ــاً لحقوقهـ ــة حـــسنة وطبقـ ــه بنيّـ في تطبيقـ
  .والتزاماتها بموجب القانون الدولي

ومضى يقول إن إقرار الولايـة القـضائية العالميـة يُفهـم              - ٥٧
على أنه سـلطة الـدول في المعاقبـة علـى بعـض الجـرائم بـصرف         
النظــر عــن مكــان ارتكابهــا وهويــة مرتكبيهــا وهــذا مــن ناحيــة  

ــاً   ــول عالمي ــر مقب ــدأ أم ــوق    . المب ــة حق ــز حماي ــن خــلال تعزي وم
الإنــسان فــإن مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة يمكــن النظــر إليــه   
بوصــفه عنــصراً مكمِّــلاً للآليــات الحمائيــة الوطنيــة كمــا أن       
الجرائم التي تندرج ضمن الولاية القضائية الدوليـة هـي جـرائم            
ــسانية       ــة ضــد الإن ــة والجــرائم المرتكب ــادة الجماعي الحــرب والإب

ــا تنتـــهك والعـــد وبغـــير تـــسامح . النظـــام الـــدوليوان وجميعهـ
يخـــص الإفـــلات مـــن العقـــاب عـــن هـــذه الجـــرائم فـــإن   فيمـــا
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ــتي كــان      ــة ال ــدول الأفريقي ــا لموقــف ال ــق تؤكــد دعمه موزامبي
  .قادتها ضحايا للتطبيق الانتقائي لمبدأ الولاية القضائية العالمية

): جمهوريـة كوريـا    ( بـو هـون    -كونـغ    السيد سول   - ٥٨
 تنــشأ إن الولايــة القــضائية العالميــة في معناهــا الــدقيق لم    قــال 
ــة القرصــنة وجــرائم الحــرب ولكــن يمكــن       إلاّ مــن أجــل جريم

ــه معاهـــدة     ــزام تقـــضي بـ ــة غيـــاب التـ ــتها حـــتى في حالـ ممارسـ
بمحاكمــة تلــك الجــرائم، كمــا أنهــا تمثــل آليــة لا غــنى عنــها في   

ة فـإن   وفي إطـار قوانينـها الحالي ـ     . مكافحة الإفلات من العقـاب    
جمهورية كوريا تسمح بممارسة الولاية القـضائية العالميـة طبقـاً           
للمعاهـدات والقـانون الـدولي العــرفي شـريطة أن يكـون المتــهم      

ورغـم أن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة          . موجوداً على أرضها  
ليس مرادفاً للولايـة القـضائية العالميـة إلاّ أن الأمـرين مترابطـان          

ــة ليــست لهــا صــلة بالجريمــة   . ابــصورة لا انفــصام له ــ وأي دول
المعنية، يمكنها ممارسـة الولايـة القـضائية بحكـم كونهـا طرفـاً في               
  .المعاهدات الدولية التي تضم الالتزام بمبدأ التسليم أو المحاكمة

وأكــد علــى ضــرورة ممارســة الولايــة القــضائية العالميــة   - ٥٩
ــدولي، وأي ــ    ضاً مــن بطريقــة تتفــق مــع ســائر قواعــد القــانون ال

منطلـــق المـــسؤولية والحـــزم دون إســـاءة اســـتخدامها لتحقيـــق  
وفي ضــوء الطــابع القــانوني والــتقني للمبــدأ،  . أغــراض سياســية

ــد مــن التمــاس مــشورة مــن جهــات خــبيرة في الموضــوع      لا ب
تتمثَّـل في لجنـة القــانون الـدولي بمــا يتـيح للــدول أساسـاً أفــضل      

  .للنقاش
 الـــصليب الأحمـــر المراقـــب عـــن لجنـــة (الـــسيد يونـــغ  - ٦٠

ــة ــة     ): الدولي ــولي أهمي ــة ت ــصليب الأحمــر الدولي ــة ال ــال إن لجن ق
خاصــة لإقــرار الــدول الجــزاءات الملائمــة بالنــسبة للانتــهاكات  
الخطــيرة للقــانون الــدولي الإنــساني الــتي تنــدرج ضــمن أُطرهــا   
القانونيــة المحليــة، وإن مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة يــسهم في  

شاملين لهذه الانتهاكات ومـن ثم فهـو مفهـوم          الردع والقمع ال  
  .متجذِّر بقوة في صلب القانون الدولي الإنساني

 تـنص علـى     ١٩٤٩وأوضح أن اتفاقيات جنيف لعـام         - ٦١
ولايــة قــضائية عالميــة ملزمــة في حالــة ارتكــاب الانتــهاكات        
الجسيمة للاتفاقيات المذكورة، وأن الـدول الأطـراف مطلـوب         

 المـــشتبه بهـــم بـــصرف النظـــر عـــن  منـــها البحـــث عـــن الجنـــاة 
جنــسيتهم وعــن الأمــاكن الــتي ارتكبــت فيهــا الجــرائم المــدَّعى   

 إمـا عرضـهم علـى محاكمهـا         بارتكابها علـى أن يـتم بعـد ذلـك         
ــرض       أو ــراف بغ ــدول الأط ــن ال ــة أخــرى م ــسليمهم إلى دول ت

ــهم ــذا    . محاكمت ــع نطــاق ه والبروتوكــول الإضــافي الأول يوسِّ
الخطـــيرة الـــوارد تعريفهـــا فيـــه،  الالتـــزام ليـــشمل الانتـــهاكات

أن ثمة صـكوكاً دوليـة أخـرى تحتـوي علـى التـزام مماثـل،                 كما
 بـشأن   ١٩٥٤ومنها البروتوكـول الثـاني لاتفاقيـة لاهـاي لعـام            

ــة      ــتراع المــسلح والاتفاقي ــة ال ــة في حال ــة الممتلكــات الثقافي حماي
ــام   ــة لعـ ــن    ٢٠٠٦الدوليـ ــخاص مـ ــع الأشـ ــة جميـ ــشأن حمايـ  بـ

  .الاختفاء القسري
واستطرد قائلاً إن ممارسة الـدول أكَّـدت أيـضاً، علـى              - ٦٢

ــع       ــى جمي ــة عل ــضائية العالمي ــة الق ــدول في ممارســة الولاي حــق ال
جرائم الحرب بخلاف الانتهاكات الخطيرة باعتبار هـذا قاعـدة          
من قواعـد القـانون الـدولي العـرفي، وبمـا في ذلـك الانتـهاكات                

ــشتركة    ــادة المـــ ــسيمة للمـــ ــات  ٣الجـــ ــن اتفاقيـــ ــف  مـــ جنيـــ
والبروتوكــــول الإضــــافي الثــــاني، والجــــرائم المرتكبــــة خــــلال  
التراعـــات المـــسلحة غـــير الدوليـــة إضـــافة إلى جـــرائم الحـــرب  

. الأخرى كتلك التي يشملها نظام روما لمحكمة العدل الدوليـة         
وأعرب عن اغتبـاط لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة أن تلاحـظ               

فيــذها علــى أن كــثيراً مــن الــدول اتبعــت هــذا النــهج لــدى تن   
ة الــذي يقــوم عليــه نظــام رومــا،  الــصعيد المحلــي مبــدأ التكاملي ــ

أن من المشجع مـا قـام بـه العديـد مـن الـدول مـن تفعيـل                     كما
ــا    ــشريعات الخاصــة به ــا في إطــار الت ــاك  . التزاماته ــر أن هن وذكَ

ــة عــن     ــدِّموا للمحاكمــة أمــام المحــاكم الوطني ــراداً عديــدين قُ أف
ت جنيــف أو لارتكــاب جــرائم الانتــهاكات الجــسيمة لاتفاقيــا
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حرب أخرى على أساس شكل مـن أشـكال الولايـة القـضائية             
  .غير الإقليمية

وأوضح أن بعض الدول فرضت شروطاً على ممارسـة           - ٦٣
الولاية القضائية العالمية ومن ذلك مثلا حضور المتهم قبل بـدء           
الإجــراءات القــضائية، أو سمحــت بتفعيــل عنــصر التقــدير مــن   

وفي رأي لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة فمثـل            . جانب الادعاء 
هـــذه الـــشروط ينبغـــي أن تهـــدف إلى زيـــادة عنـــصر التنبـــؤ       

ينبغـــي لهـــا أن تقيِّـــد بغـــير لـــزوم إمكانيـــة محاكمـــة الجنـــاة   ولا
  .المتهمين

ــل     - ٦٤ ــة لا تمثـ ــضائية العالميـ ــة القـ ــائلاً إن الولايـ وأردف قـ
ــدة لمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب وينب    غــي أن الوســيلة الوحي

تظـــل الولايـــة القـــضائية الإقليميـــة والشخـــصية هـــي الأدوات  
الرئيسية لذلك، كمـا ينبغـي أن تظـل الأولويـة بالنـسبة للـدول               
متمثلــة في إجــراء التحقيقــات وعنــد الاقتــضاء إجــراء المحاكمــة  
عن جرائم الحرب التي يدعى بارتكابها في أراضيها أو بواسـطة        

ــا ــصر . رعاياهـ ــدما تفـــشل في التـ ــة وفقـــط عنـ ــل الولايـ ف تظـ
ــة هــي     ــة الدولي ــة أو اللجــوء إلى المحــاكم الجنائي القــضائية العالمي

ومـن  . الخيارات التي تكفل ألاّ تمضي هذه الجرائم بغـير عقـاب          
شأن التشريعات الملائمة المعمـول بهـا علـى الـصعيد الـوطني أن       
تجمـــع بـــين عنـــصر المنـــع وعنـــصر الإنفـــاذ ويمكنـــها أن تـــردع 

ــهاكات الخطــيرة ل  ــسماح   الانت ــدولي مــع ال ــساني ال ــانون الإن لق
  .بمحاكمة مرتكبيها

ثم أعــرب عــن مناشــدة لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة    - ٦٥
ــى     ــم علـ ــانوني ملائـ ــار قـ ــود إطـ ــل وجـ ــدول أن تكفـ ــع الـ جميـ

. صعيدها، وأن تقدِّم الموارد الضرورية من أجل تطبيقه كـاملاً         
ن كما أعرب عن ترحيبها بالقرار الذي اتخذته بعض الدول م ـ         

أجل إنفاذ تشريعاتها وإجراء اسـتعراض دقيـق لجميـع التزاماتهـا            
بموجــــب القــــانون الــــدولي الإنــــساني، موضــــحاً أن الــــدائرة  
الاستشارية المعنية بالقـانون الإنـساني الـدولي في لجنـة الـصليب             

الأحمر الدولية قدَّمت لهذا الغرض دعماً تقنياً ومشورة ووثـائق   
مر فضلاً عن المـشاركة في      إلى الدول، ولسوف تواصل هذا الأ     

ــى صــعيد      ــا عل ــشة الموضــوع إم ــتمرار مناق ــم المتحــدة  اس  الأم
  . في عواصم تلك الدول أو

  .٠٥/١٧رفعت الجلسة الساعة   
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	2 - ومضى يقول إن مما يدعو إلى القلق ما يُبذَل من جهود في عددٍ صغيرٍ من الاختصاصات القضائية لتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية دون أي مساهمات يُعتَد بها من جانب أغلبية من البلدان؛ فالتعريفات التعسّفية للولاية القضائية يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين وتنال من المفاهيم التي ما برحت صامدة عبر الزمن لحصانة الدول ومسؤوليها ولمساواة الدول في السيادة وعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وشدَّد على أنه ينبغي إسناد دور لأوسع قطاع ممكن في المجتمع الدولي من أجل إقرار الإطار الذي يتم على أساسه تطبيق المبدأ المذكور.
	3 - وأكّد أيضاً على ألاّ يتم الاحتجاج بالولاية القضائية العالمية إلاّ عندما تكون قد استُنفِدَت جميع الخيارات الأخرى. فإذا ما تم استخدامها لتحقيق الأهداف الخاطئة يمكن أن يكون ضررها أكثر من نفعها. وفضلاً عن ذلك فإن استنفاد أوجه العلاج المحلية يشكِّل قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي العرفي. وبالنسبة للبلد الذي يُدّعى فيه بوقوع الجرائم ذات الصلة، فإن هذا البلد يُعَدّ أنسَب من يحاكِم على الجرائم المذكورة لأنه يتمتع بوضع أقرب إلى الأدلة الجنائية، فضلاً عن قربه الوثيق من الأطراف المجني عليها. وإذا ما كانت الآليات القضائية في ذلك البلد تنظر بالفعل في القضية فلا ينبغي ممارسة الولاية القضائية العالمية في مكان آخر، لأن من شأن هذا الفعل أن يؤدّي إلى توتُّر العلاقات بين الدول نظراً للتشكيك في قدرة الحكومة المعنية والقضاء في البلد الذي يُدّعى فيه بوقوع الجريمة ذات الصلة. وأي دولة تختار ممارسة الولاية القضائية العالمية غيابياً لا بد وأن تكفل ضمانات لحماية المبدأ المذكور من سوء الاستخدام.
	4 - وخلص إلى القول بأن النتائج المترتبة على سوء استغلال اللجوء إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، فضلاً عن انتقائيته، يمكن أن يشكِّل ”محاكمات صورية“ بمعنى أن الأهداف يتم اختيارها لتعظيم التعرُّض لوسائل الإعلام ولضمان أن تثبت إدانة المتهم أمام محكمة الرأي العام. كما أن ممارسة استهداف كبار المسؤولين بهذه الطريقة أثبتت أنها تعوق الحوار الدبلوماسي وقد يقصُد بها عمداً أن توضع على المحكّ الامتيازات والحصانات الدبلوماسية. وقد أدركت بعض الدول الحاجة لعدم إساءة استخدام هذا المبدأ ومضت، في تطوّر إيجابي، لكي تؤكّد على ضرورة توافر الموافقة المُسبقة من جانب أعلى السلطات في الدولة قبل توجيه الاتهامات بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
	5 - السيدة غيو سياموي (الصين): قالت إن الأمر بحاجة إلى تعريف واضح لنطاق وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية بما يكفل تطوّراً صحّياً للنظام القانوني الدولي والعلاقات الدولية. وعلى أساس مبدأ المساواة في السيادة يعترف القانون الدولي بالولاية القضائية للدولة في نطاق إقليمها وكذلك الحصانة الاختصاصية للدولة إزاء دولة أخرى. وبوسع الدول أن تمارِس الولاية المذكورة على الجرائم المرتكبة في أعالي البحار بما في ذلك القرصنة. ولدى ممارسة هذه الولاية في إطار قانونها الدبلوماسي، لا بد للدولة أن تحترم الحصانات التي تتمتّع بها دولة أخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حصانة رئيس الدولة والمسؤولين الآخرين وكذلك حصانات الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والحصانات من الولايات القضائية للدول وممتلكاتها. كما أن مبدأ التسليم أو المحاكمة المنعكس في بعض المعاهدات الدولية يمثّل التزاماً لا ينطبق إلاّ على الدول الأطراف في المعاهدة المعنية دون أن يشكِّل أساساً للولاية القضائية العالمية. وفضلاً عن ذلك فإن استغلال مبدأ الولاية القضائية العالمية يمكن أن يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي إذا ما نجم عنه قيام الأجهزة القضائية المحلية في دولة ما بانتهاك الحقوق المشروعة والمصالح المشروعة لدولة أخرى بموجب القانون الدولي وهنا تتحمّل الدولة الأولى المسؤولية الدولية.
	6 - وأكّدت على ضرورة أن تواصل اللجنة مناقشة مسألة الولاية القضائية العالمية في إطار الفريق العامل الذي أنشأته طبقاً لقرار الجمعية العامة 65/33. وريثما يتم التوصُّل إلى تفاهم مشتَرك يتعيَّن على جميع الدول الامتناع عن ممارسة الولاية القضائية على دولة أخرى باسم الولاية القضائية العالمية.
	7 - السيد تلادي (جنوب أفريقيا): قال إن مسألة الولاية القضائية العالمية معقّدة وتنطوي على مسائل سياسية صعبة أخرى. وأشار إلى أن بعض المتكلّمين كانوا قد استرعوا الانتباه بالفعل إلى أهمية احترام مساواة الدول في السيادة على صعيد الممارسة إضافة إلى احترام ولايتها الإقليمية وحصانات مسؤوليها. وكما أوضَح بعض شُرَّاح القانون فإن مفاهيم الأحكام السارية والتزامات الأحكام الآمرة، وهي أمور جوهرية بالنسبة لمبدأ الولاية القضائية العالمية، غالباً ما تُستخدَم في حيِّز الممارسة بوصفها أدوات تتصل بالجهود المبذولة بقصد تحقيق الهيمنة. ولتجنُّب تقويض هذه المبادئ المهمة لا بد من مقاربة النطاق الشامل للقانون الدولي دون الأخذ بأحادية السيطرة. ومن الممكن تجاوز الهيمنة إلى حيث يُعاد إقرار القِيَم. وفي قراره بشأن الولاية القضائية العالمية، فقد سلّم الاتحاد الأفريقي بالمقصد الذي يتوخاه المبدأ على أساس ضمان ألاّ يقدِم من يرتكبون الجرائم الجسيمة على ارتكابها على أساس إمكانية الإفلات من العقاب. والأمر المطروح هنا ليس سلامة المبدأ بحد ذاته ولكن المطروح هو نطاقه وتطبيقه.
	8 - وأوضح أنه لحلّ المسائل المتصلة بنطاق وتطبيق المبدأ لا بد من التدقيق المتأنّي بالنسبة للصلة بين الولاية القضائية العالمية وحصانة بعض كبار المسؤولين. فالنُهُج المختلفة المتَبعة بواسطة قضاة محكمة العدل الدولية في القضية المتصلة بأمر توقيف صدر بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2000 (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا) كشفت عن الحاجة إلى اتباع تقييم أكثر دقّة في هذا الصدد. وقد استندَت النتيجة التي خلصت إليها الأغلبية على المدى الذي يمكن أن يؤدّي به قانون الحصانات إلى تقييد نطاق الولاية القضائية العالمية. ومع ذلك ففي آرائهم المستقلة، عمد بعض أعضاء المحكمة المذكورة أعلاه إلى استرعاء الاهتمام للحاجة إلى تحقيق توازن بين مصلحة البشرية في الحيلولة دون الإفلات من العقاب وبين مصلحة مجتمع الدول في الحفاظ على حرية التصرّف على المستوى الداخلي في الدولة المعنية دون تدخُّل لا مُبرّر له. وهذا التوازن لا بد وأن يوجِّه جهود اللجنة في تعريف العلاقة بين الولاية القضائية العالمية وبين الحصانات.
	9 - وخلص إلى القول بأنه لدى تدارس العلاقة المذكورة فقد يلزم النظر في نطاق الحصانات ذات الصلة من خلال التساؤل عن هوية المستحقين لحماية الحصانات، وبالنسبة لأي جرائم، وما إذا كانت طبيعة الجريمة تؤثِّر على نطاق الحصانات وفي هذه الحالة لأي درجة. وينبغي ملاحظة أن أعضاء محكمة العدل الدولية تبنّوا آراء مختلفة للغاية بشأن تلك المسائل. وقد يكون من المهم، على نحو ما أشارت إليه وفود أخرى، تدارُس الطابع التكاملي للولاية القضائية العالمية.
	10 - السيد لوندكفست (السويد): قال إن مبدأ الولاية القضائية العالمية وارد في نصوص القانون الدولي فيما يشكّل أيضاً أداة مهمة في شنّ الحرب على الإفلات من العقاب بالنسبة للجرائم الدولية الخطيرة ومنها مثلاً الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أو التعذيب. وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجمعها الهدف المشتَرك الذي يقضي بأن يُساق إلى ساحة العدالة أولئك المسؤولون عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، فضلاً عن إتاحة سُبل الجبر لصالح المجني عليهم. كما أن ممارسة الولاية القضائية العالمية هي مسألة من مسائل الاختصاص الوطني استناداً إلى مبادئ القانون الدولي. وينبغي لسيادة القانون أن تحكم النُظم القضائية الوطنية وأن تُكفل الحيدة والنزاهة في التحقيقات والمحاكمة على الجرائم الدولية.
	11 - وأوضح أن وفده يقترح تدارس موضوع نطاق وتطبيق الولاية القضائية العالمية بواسطة لجنة القانون الدولي في إطار أعمالها بشأن الموضوع الوثيق الصلة، المتمثّل في الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. فالدول لن تتحمّل هذا الالتزام إذا ما افتقرت إلى الاختصاص القضائي. وعليه، فإن الالتزام يتصل على نحو لا ينفصم بالولاية القضائية العالمية. وإذا ما أحيل الموضوع إلى لجنة القانون الدولي يظلّ من واجب الدول الأعضاء أن تواصل المساهمة بطرح آرائها في هذا الصدد.
	12 - السيد خان (إندونيسيا): قال إن مبدأ الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية كبيرة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء في جهودها لوضع نهاية للإفلات من العقاب في حالة ارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي. والمبدأ المذكور يستند إلى مفهوم يقضي بأن بعض الجرائم تشكّل ضرراً جسيما للمصالح الدولية مما يجعل من حق الدول، بل من واجبها، أن تنصب محاكمات بحق مرتكبيها.
	13 - ومضى يقول إنه برغم مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي تعترف به المعاهدات والقانون الدولي العرفي فإن السلطة القضائية الوطنية في كثير من النُظم القانونية لا تستطيع تطبيقه في غياب التشريعات الوطنية، بينما يمكن للقضاء في نُظم أخرى أن يفعل ذلك اعتماداً على المعاهدات وعلى القانون الدولي العرفي. وبما أن النُظم القضائية الوطنية تشكِّل جزءاً لا يتجزأ من سيادة الدولة، فإن لكل دولة الحق في تفسير القانون والبتّ فيما إذا كان قانونها الوطني يتفق مع التزاماتها القانونية الدولية. وفي الوقت الحالي فإن المحاكم في بعض الدول مستعدة للنظر في توجيه اتهامات تتطلّب ممارسة الولاية القضائية العالمية وتتصل بالأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي. إلاّ أن التحدّي الماثل هنا هو تجنُّب استغلال المبدأ على شكل محاكمات مدفوعة سياسياً.
	14 - ثم أوضح أن إندونيسيا صدّقت على عددٍ من المعاهدات التي يمكن أن تكمِّل الأحكام المحلية في تطبيق الولاية القضائية العالمية. ومع ذلك فليس هناك توافق آراء دولي فيما يتصل بمثل هذه الجرائم بخلاف جريمة القرصنة بحيث تقع ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية. وفي رأي وفده، فإن ممارسة الولاية العالمية لا بد أن تقوم على أساس تعاهدي وإن كان مبدأ الولاية المذكورة مبدأً مُلتَبِساً كما أن تطبيقه ظل انتقائياً ويشير إلى اتباع معايير مزدوجة. وعلى الدول أن تمارس الولاية القضائية العالمية بنيّة حسنة وطبقاً لحقوقها والتزاماتها التي يقضي بها القانون الدولي. كما أن نطاق وتطبيق المبدأ لا بد وأن يخضع لاستعراض دقيق في إطار الفريق العامل الذي لا بد وأن تُعهَد إليه مهمة التوصُّل إلى تعريف واضح لمفهوم الجرائم التي يشملها.
	15 - السيدة تيلليان (اليونان): قالت إن مصادر مبدأ الولاية القضائية العالمية تكمن في قانون المعاهدات الدولية والقانون العرفي، فضلاً عن التشريعات الوطنية لكثير من الدول. كما أن معهد القانون الدولي، في قراره المعنون ”الولاية القضائية الجنائية العالمية فيما يتصل بجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب“ أكّد على أن الأساس الأوّلي للولاية القضائية العالمية إنما يتمثّل في القانون الدولي العرفي. ومع ذلك فإن النطاق الدقيق وحدود الولاية القضائية العالمية والشروط التي لا بد من ممارستها بموجبها ما زالت أموراً خاضعة لجدل مُحتَدِم إلى حدٍ كبير.
	16 - وأوضحت أن الدول تبدو وكأنها في حال من الاتفاق بشأن الطابع الخطير للجرائم التي لا بد من ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأنها. والمصطَلَح لا بد من فهمه كأساس لتشريع يتيح للدول ممارسة الولاية القضائية باسم المجتمع الدولي بالنسبة إلى عدد من أخطر الجرائم، وبصرف النظر عن مكان ارتكابها وجنسية مرتكبيها وجنسية المجني عليه أو أي صلة أخرى بين الجريمة والدولة التي شهدت ارتكابها. والمبرِّر الرئيسي الذي تستند إليه الولاية القضائية العالمية إنما يتمثّل في الحاجة إلى مكافحة الإفلات من العقاب. كما أن الولاية القضائية العالمية تمثّل آلية تكميلية لها أهميتها بالنسبة إلى النظام الجماعي للعدالة الجنائية. وبمقارنة جريمة القرصنة أو جرائم الإرهاب التي تمثّل تهديداً مادياً لمواطني الأمم كافة، يبدو أن الدول بحاجة إلى مزيد من التشجيع كي ما تتخذ إجراءات تتصدّى للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
	17 - ثم أكّدت على أن مبدأ الولاية العالمية لا بد من تطبيقه في إطار من الحيطة وبنيّة حسنة تجنُّباً لاستغلاله أو التلاعب به سياسياً مع ضمان الاحترام لجميع مبادئ القانون الدولي الأخرى، بما في ذلك سيادة القانون ومساواة الدول في السيادة وعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وعلى سبيل الاستثناء من المبدأ الإقليمي، باعتبار أن الدولة التي تكون قد شهدت ارتكاب الجريمة هي في معظم الحالات الموقع الملائم للمقاضاة، فلابد أن تقتصر ممارسة الولاية القضائية العالمية على الأحوال التي تعزف فيها الدولة الإقليمية، أو تعجز، عن إقرار وممارسة اختصاصها. كما أن تطبيق المبدأ قد يكون رهناً بالوجود المادي للجاني المدّعى بارتكابه الجريمة في إقليم الدولة المعنية.
	18 - وأوضحت أن اليونان أدرجت ضمن تعريفات قانونها الجنائي لجريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب ما يتسق مع التعريفات الواردة في النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن قانون العقوبات اليوناني ربط مبدأ الولاية القضائية العالمية بتطبيق المبدأ الإقليمي، فضلاً عن مبادئ الجنسية الإيجابية والسلبية. وبموجب القانون الجنائي اليوناني تتمتّع المحاكم بالاختصاص في جرائم معيّنة تُرتَكب في الخارج بصرف النظر عن جنسية الجاني والقوانين المطبّقة محلياً.
	19 - وخلصت إلى القول بأن الولاية القضائية العالمية لم تصبح بعد أداة فعّالة لمكافحة الإفلات من العقاب لأن ثمة حالات من اللايقين ما برحت تحفّ بنطاقها وتطبيقها، إضافة إلى قصور، أو حتى غياب، التشريعات الوطنية ذات الصلة فضلاً عن تسييس المسألة وما تعمد إليه الحكومات من إضفاء حصانات تتيح الإفلات من العقاب أو العفو عن ارتكاب الجرائم. وفيما يظل وفدها مستعداً للمشاركة في الفريق العامل فهو يرى ضرورة أن تُطرَح مسألة الولاية القضائية العالمية على لجنة القانون الدولي في سياق نظرها موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
	20 - السيدة كوسادا (شيلي): قالت إن الولاية القضائية عنصر أساسي من عناصر سيادة القانون وهي بند أصيل من بنود سيادة الدول. ورغم انتشار التشريعات في السنوات الأخيرة بما يتيح ممارسة الولاية القضائية العالمية إلاّ أن الأمر يفتقر إلى وحدة في الفكر، بل إن هناك تجاهلاً للقواعد التقليدية التي تنظّم الولاية القضائية وهي تلك المتصلة بعناصر الإقليم وجنسية الجاني وفي بعض الحالات جنسية المجني عليه، وكل ذلك تولّدت عنه حالة من الارتباك والتخبُّط القانوني. ومن ثم فقد أصبح ضرورياً بالنسبة للمجتمع الدولي أن يتولى تعريف العناصر الرئيسية للمبدأ المذكور من حيث النطاق والتطبيق ثم الاستثناءات من تطبيقه تجنُّباً للتضارب الذي يحدث فيما بين النُظم القضائية المختلفة.
	21 - وأعربت عن رأي وفدها بأن الولاية القضائية العالمية لا بد أن تكون تقييدية في الأساس وينبغي تطبيقها فقط على الجرائم الخطيرة التي يرد تعريفها في القانون الدولي. وذكرت أن الولاية القضائية العالمية يتم الاعتراف بها في شيلي في حالة القرصنة على النحو الوارد في تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إضافة إلى جرائم الحرب على النحو الوارد في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. ومع ذلك فبالإمكان تطبيق الولاية القضائية العالمية على أساس القانون الدولي وخاصة قانون المعاهدات بما يكفل منع الإفلات من العقوبة عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وكذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
	22 - ومضت تقول إن المبدأ القضائي الأساسي هو مبدأ الإقليمية وأن محاكم الدولة التي تُرتَكب فيها الجريمة لها الولاية الأساسية للتحقيق والمعاقبة عليها. كما ينبغي للدول أن تلجأ إلى الولاية القضائية العالمية فقط عندما تكون الدولة المسؤولة عادة عن ذلك غير مستعدة أو عاجزة عن إجراء التحقيقات في الجريمة ذات الصلة أو المحاكمة بشأنها. ومع ذلك لا ينبغي أن ترتكز الولاية القضائية العالمية فقط على التشريعات المحلية للدولة المذكورة ولكن تستند بالأحرى إلى معاهدة دولية مقبولة على نطاق واسع من جانب الدول.
	23 - وخلصت إلى القول بأن الحصانات من الولاية القضائية التي يعترف بها القانون الدولي لا بد من تفسيرها وتطبيقها بطريقة تتسق مع مكافحة الإفلات من العقاب على ارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة، وأن المجتمع الدولي لا بد وأن يبدّد الشكوك المتصلة بالتطبيق المناسب لمبادئ الولاية القضائية أو احتمالات استغلالها من خلال وضع القواعد الكفيلة بحل هذه الإشكاليات سواء بالوسائل التقليدية أو باللجوء إلى المحاكم أو بطرق أخرى.
	24 - السيد ويلسون (المملكة المتحدة): قال إن مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يُفهَم بأنه قدرة دولة ما على محاكمة الجرائم في محاكمها المحلية في غياب أي صلة بين الجريمة ودولة المحاكمة، يمثِّل آلية لازمة في الحرب ضد الإفلات من العقاب عن أخطر الجرائم الدولية. ويرى وفده أن هذا المبدأ لم يتم إرساؤه إلاّ بالنسبة لعدد محدود فقط من الجرائم المحدّدة بما في ذلك القرصنة والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف وكذلك جرائم الحرب الأخرى. كما أن المحاكم والهيئات القضائية الدولية لا يُقصَد بها التحقيق في جميع الجرائم الواقعة ضمن ولايتها أو المحاكمة عليها، بل إن لها فقط أن تتعامل مع عدد صغير، بحيث تظل المحاكمات التي تتم على الصعيد المحلي عنصراً حيوياً من عناصر السعي إلى تحقيق العدالة مع ضمان ألاّ يفلت منها مرتكبو الجرائم الخطيرة.
	25 - وأوضح أنه في ضوء تنوّع الآراء بشأن نطاق الولاية القضائية العالمية فإن المحاكم والقوانين الوطنية لا تقبل تنظيمها بواسطة الآليات الدولية. فالقوانين الوطنية وقرارات المحاكم الوطنية التي يقال أنها تتنافى مع مبادئ القانون الدولي سوف تُعزى إلى الدولة المعنية، وأي نزاع بشأن المسألة يمكن حلّه عن طريق الآليات المعتادة لتسوية المنازعات الدولية.
	26 - وخلص إلى القول بأن عمليات التقاضي المستندة إلى الولاية القضائية العالمية لا تحدث إلاّ نادراً على صعيد الممارسة، ولكن إمكانية اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية ينبغي أخذه في الاعتبار الكامل عند الاقتضاء. وذكر أن المملكة المتحدة قامت بتعديل تشريعاتها كي ما تقتضي من مدير الادّعاء العام أن يعطي الموافقة قبل إصدار أي أمر بالتوقيف عندما يتطلّب الأمر ذلك فيما يتصل بالجرائم التي تخضع للولاية القضائية العالمية. ولكن القرائن المتاحة لجريمة من هذا القبيل لا بد وأن تكون كافية لكي تكفل احتمالاً معقولاً بالإدانة كما تكون المحاكمة عليها أمراً يحقّق المصلحة العامة. وهذا التعديل يكفل أن لا يجري استغلال نظام المقاضاة الخاص فضلاً عن إمكانية مكافحة الإفلات من العقاب من خلال إصدار أوامر بالقبض عندما يكون ذلك مُبَرَّراً فيما يتصل بجرائم تخضع للولاية القضائية العالمية.
	27 - السيدة ماكيلا (فنلندا): قالت إن مبدأ الولاية القضائية العالمية يمثّل أداة مهمة لكفالة المساءلة. وعندما لا يتسنى تقديم قضية ما للمحاكمة في الدولة التي تُرتَكب فيها الجريمة أو في دولة لها صلة ما بالجنسية إيجابية كانت أو سلبية، أو على أساس الولاية القضائية المعتَرف بها في القانون الدولي، فإن الولاية القضائية العالمية تتيح لسلطات دولة أخرى إمكانية توقيف ومحاكمة الجناة المدّعى بارتكابهم هذه الجريمة. ومع ذلك فثمة مزايا ملموسة يمكن تحقيقها من خلال المحاكمة في قضية ضمن الاختصاص الذي ارتُكبت الجريمة في نطاقه، بما في ذلك إمكانية مشاركة المجني عليهم وتوعية الضحايا والمجتمعات المتضررة بشأن الجهود التي يتم بذلها من أجل أن يساق المتهمون بارتكاب الجرائم إلى ساحة العدالة.
	28 - ومضت تقول إن ثمة اتفاقاً سائداً بأن القانون العرفي الدولي يسمح بممارسة الولاية القضائية العالمية فيما يتصل ببعض الجرائم الدولية، ولكن الآراء تختلف بشأن نطاقه. ومع ذلك يسود الجدل عمّا إذا كان وجود جانٍ متهم في الدولة التي تمارس الولاية القضائية أمراً مطلوباً، وما إذا كانت الولاية القضائية عنصراً مكمِّلاً أو عاملاً ثانوياً بالنسبة إلى الأسس الأخرى للولاية القضائية، وعمّا إذا كان من شأن عفو يُمنَح بواسطة الدولة الإقليمية أن يحول دون المقاضاة في دولة أخرى. وأوضحت أن المسائل المتصلة بالحصانات جرت إثارتها بدورها. وفي هذا السياق يتطلّع وفدها إلى مناقشة تلك المسائل في الفريق العامل، ولكنه يرى أن بالإمكان إيضاحها من خلال دراسة تتم في إطار لجنة القانون الدولي التي تنظر بالفعل في اثنين من المواضيع ذات الصلة وهما الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.
	29 - وخلصت إلى القول بأن وفدها لا يرى حاجة لإنشاء آلية تنظيمية جديدة لممارسة الولاية القضائية العالمية. وإذا ما نشبت منازعات، تستطيع الدول المعنية أن تلجأ إلى الآليات القائمة لحلّ المنازعات وخاصة محكمة العدل الدولية، كما أن الولاية القضائية العالمية تمثّل مبدأ مستقراً من مبادئ القانون الدولي وتطبّقه المحاكم الوطنية التي ينبغي احترام استقلاليتها. وذكرت أن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً ولا ينبغي بذل أي محاولة لتقييد نطاق أو تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية بطريقة قد توحي باتباع سبيل مغاير في هذا المضمار.
	30 - السيد سمداه (بوركينا فاسو): قال إن الولاية القضائية العالمية تتجاهل المعايير التقليدية للربط بين الجريمة وبين السماح بأن تتم محكمة الجاني في أي مكان. ومع ذلك فإن التشريعات والممارسات الوطنية المتصلة بهذا الأمر ما زالت مختلفة، فالصعوبات السياسية التي تنجم عن اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية تتمثّل في تطبيقها بصورة استغلالية من جانب بعض الدول. كما أن المبدأ لا بد من ممارسته بنيّة حسنة في ظل احترام المبادئ والقواعد الأخرى للقانون الدولي. ولكي يتم تطبيق هذا المبدأ من جانب المحاكم الوطنية فلابد من توافر أساس قانوني محدّد يقوم عليه، إضافة إلى وجود تعريف واضح بما فيه الكفاية للجريمة والعناصر التي تتكوّن منها وكذلك الآليات الوطنية لتطبيق المبدأ. وأعرب عن انشغال وفده بأن تسيء المحاكم الوطنية تطبيق مبدأ الولاية العالمية عندما توجِّه الاتهام لرعايا أجانب بصرف النظر عن أي حصانة يتمتعون بها، وبهذا فهي تُلحق الخطر بالعلاقات الودّية فيما بين الدول كما تحدّ من قدرة الدول في التصرُّف على الصعيد الدولي.
	31 - ومضى يقول إنه عندما كانت بوركينا فاسو تصدّق على اتفاقيات جنيف فقد قبلت مبدأ الولاية القضائية العالمية على هذا الأساس ولكنها لم تمارسه قطّ. واتفاقاً مع جميع الدول الأفريقية فهي تؤيد مبدأ الولاية العالمية وهي مصمّمة على مكافحة الإفلات من العقاب مسترشدة في ذلك بالمادة 4 (ح) من القانون المؤسِّس للاتحاد الأفريقي (2004) مع إيلاء الاعتبار للقرارين المؤرخين 1 تموز/يوليه 2008 و 4 شباط/فبراير 2009 بشأن سوء تطبيق المبدأ المذكور.
	32 - وذكَر أن الدول الأفريقية تفتقر إلى القدرة على ممارسة الولاية القضائية العالمية وسوف يكون من الضروري تدعيم القدرة القضائية على الصعيد الوطني بما يكفل مكافحة الجرائم الجسيمة، مع توخي تنظيم تدريب متخصص في التحقيقات والمحاكمة بشأن هذه الجرائم، وتحسين سُبل التعاون القضائي فيما بين الدول وتحديد المستوى الملائم للاختصاص القضائي. ومع ذلك فالدول أعضاء الاتحاد الأفريقي أحرزت تقدماً ملموساً وكافياً بما يعوِّض عن ممارسة الولاية القضائية العالمية فيما يتصل بمكافحة الإفلات من العقاب بمقتضى التشريعات الإقليمية. وبعض البلدان الأفريقية لجأت إلى آليات بديلة لإقرار العدل، ومن ذلك مثلاً لجان الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا وفي سيراليون، فيما دعت دول أخرى إلى إنشاء محاكم وأجهزة قضائية دولية خاصة للتعامل مع الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة على أرضها، أو قرّرت أن تصبح أطرافاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
	33 - ثم أعرب عن ترحيب وفده بالجهود المبذولة منذ كانون الثاني/يناير 2009 من جانب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لتوضيح النُهج ذات الصلة بالنسبة لمسألة الولاية القضائية العالمية موضحاً إن من اللازم تعريف خصائص تلك الولاية بالتمييز بين الاختصاص القضائي للمحاكم الجنائية الدولية وبين ممارسة الاختصاص الموازي بواسطة فرادى الدول على أساس من تشريعاتها الوطنية.
	34 - السيد وامبورا (كينيا): قال إنه بغير تعريف واضح لنطاق وتطبيق مبدأ الولاية القضائية الدولية وتنظيمها ضمن معايير مقبولة وبما يتفق مع سائر مبادئ القانون الدولي، فإن التطبيق الانفرادي لهذه الولاية من جانب الدول وطبقاً لقوانينها المحلية يمكن أن يساء استعماله بما ينجم عن ذلك من آثار سلبية بالنسبة للسلام والأمن الدوليين. وأوضح أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يشكل أداة حيوية لتحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب. ومع ذلك فإن المسؤولية الأساسية لممارسة الولاية القضائية إنما ترجع في جميع الحالات إلى الدول الإقليمية. أما التشريعات الخارجة عن النطاق الإقليمي فيمكن اللجوء إليها بوصفها وسيلة ثانوية في الحالة التي تكون فيها الدول غير راغبة أو غير قادرة على التعامل مع جريمة خطيرة بعينها، وهنا ينبغي توخي العناية للحيلولة دون اتباع أسلوب الاستخدام الانتقائي للولاية القضائية العالمية من أجل تحقيق غايات سياسية.
	35 - ومضى يقول إن المبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة والعلاقات الدبلوماسية إنما تشمل مساواة الدول في السيادة واحترام السلامة الإقليمية والتعايش السلمي فيما بين الدول. وينبغي تعزيز هذه المبادئ والتماس الطرق المقبولة لتطبيق مبدأ الولاية العالمية بغير تقويض المبادئ المقبولة في مجال القانون الدولي التي تحكم النظام الاجتماعي الدولي الراهن. ويجب النظر إلى الولاية القضائية العالمية بوصفها عنصراً مكمِّلاً لسائر القواعد الدولية وليس كقاعدة جديدة قاطعة، كما أن غياب توافق بين الآراء بشأن نطاقها وتطبيقها يمكن أن يقوِّض سيادة القانون على الصعيد الدولي.
	36 - وأوضح أن ثمة نطاقاً واسعاً من المعاهدات والاتفاقيات الدولية تعترف بالمبدأ بوصفه منطبقاً على جرائم القرصنة والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وأن كينيا طرف في العديد من تلك الصكوك، كما أن دستورها الجديد نصّ على أن المبادئ العامة للقانون الدولي وأحكام المعاهدات التي تدخل كينيا طرفاً فيها إنما تشكل جزءاً من قانون كينيا. ويرى وفده أن المعاهدات الدولية تكفل أساساً مقبولاً لتحديد نوعية الجرائم التي تنطبق عليها الولاية القضائية العالمية ولكن ينبغي تطبيق المبدأ بنيّة حسنة وبغير تمييز أو انتقائية كما لا ينبغي أن يحل محل أسبقية الولاية القضائية الوطنية.
	37 - السيد أويارزون (إسبانيا): قال إن التقارير التي قدمها الأمين العام بشأن مبدأ الولاية القضائية العالمية، بما في ذلك التقرير المطروح حالياً على نظر اللجنة (A/66/93 و Add.1) تؤكد على أن ممارسة الولاية القضائية العالمية أمر واسع النطاق من ناحية، ويحوز قبولاً عاماً على المستوى الدولي من ناحية أخرى، كما أنه لا يرتبط ارتباطاً شرطياً بمجموعة إقليمية بعينها أو بنظام قانوني بذاته، ولا يمكن أن يستقى من واقع التقرير أن الولاية القضائية المذكورة تتم ممارستها بصورة انتقائية من جانب الدول.
	38 - ومضى يقول إن الولاية القضائية العالمية تمثل أداة فعالة في مكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم الجسيمة المرتكبة من نوعية بعيْنها. ومع ذلك فليس هناك تفسير موحَّد للمبدأ ولا للعناصر التي يتم بها تعريفه ولا أي فهم موحَّد فيما يتصل بالظروف المحددة التي يمكن على أساسها ممارسته. ومن ثم فإن الواجب الذي تواجهه اللجنة السادسة وفريقها العامل يصبح واجباً مهماً وعلى ذلك فإن وفده ينتوي أن يقدِّم ضمنه مساهمة فعالة.
	39 - وفي ضوء التعقيد القانوني لمسألة الولاية القضائية العالمية أكد على ضرورة إحالتها إلى لجنة القانون الدولي التي يمكن أن ينصبّ تركيزها على المسائل التقنية ذات الصلة بدلاً من الجوانب السياسية من تلك المسألة. وفضلاً عن ذلك فإن اللجنة تعالج حالياً مواضيع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وكذلك حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، وتلك قضايا أثيرت مراراً وتكراراً فيما يتصل بمسألة الولاية القضائية العالمية، كما أن هذين الموضوعين سوف يحظيان بالأولوية العليا من جدول أعمال اللجنة المذكورة في السنوات الأربع التي تبدأ في عام 2012. وبالإضافة إلى ذلك فبعض أعضاء اللجنة كانوا قد لفتوا الانتباه للحاجة إلى اتباع نهج جديد متكامل إزاء تلك المواضيع بما في ذلك الصلة مع مبدأ الولاية القضائية العالمية، كما أن إحالة الموضوع إلى لجنة القانون الدولي، مع مراعاة نتيجة أعمال اللجنة السادسة وفريقها العامل، من شأنها بالتالي أن تتيح مزايا واضحة وأن تدعم العلاقة بين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة.
	40 - السيدة ني ماهورشيرتيخ (أيرلندا): قالت إنه برغم الترابط فيما بين مواضيع الولاية القضائية العالمية وبين فئات أخرى من الاختصاص القضائي غير الإقليمي فضلاً عن الولاية القضائية للمحاكم الجنائية الدولية ومسألة الحصانات، فلابد من النظر في المفاهيم ذات الصلة وتطبيقها كل على حدة. وذكرت أن وفدها يفهم الولاية القضائية العالمية على أنها ممارسة الاختصاص القضائي على جريمة ما بصرف النظر عن المكان الذي اُرتكبت فيه وعن جنسية المتهم وجنسية المجني عليه أو أي صلة أخرى مع البلد المعني. وفي ظل القانون الأيرلندي فإن ممارسة الولاية القضائية الخارجية من أي نوع بما في ذلك الولاية القضائية العالمية تمثل أمراً استثنائياً ولا يمكن ممارستها إلاّ في ظل أشد الظروف تقييداً ومن ذلك مثلاً حالات التعذيب أو الخروقات الجسيمة لاتفاقيات جنيف. وأوضحت أن المحاكمات مسألة تخضع لرئاسة الادّعاء العام والشرطة وهاتان وكالتان تعملان بصورة مستقلة عن الحكومة.
	41 - وأعربت عن اهتمام وفدها بوجه خاص بتعليقات الدول على طبيعة المسألة المطروحة للنقاش في الفصل الرابع من تقرير الأمين العام (A/66/93 و Add.1). ومع ذلك فالاقتراح المطروح في الفقرة 168 الذي يقضي بإنشاء لجنة دولية في إطار سلطة الجمعية العامة لكي تعمل بوصفها ”هيئة تنظيمية معنية بممارسة الولاية القضائية العالمية“ لا يتفق، في رأي وفدها، مع مقصد أو طابع الولاية القضائية العالمية. ويساور أيرلندا الانشغال إزاء الاقتراح الذي يقضي بفرض وقف عام أو محدد على ممارسة الولاية القضائية العالمية ريثما تجري مناقشة كاملة للمسألة في الجمعية العامة، بل إن أيرلندا تفضل اقتراح سويسرا الذي تعبِّر عنه الفقرة 149 من التقرير، ويقضي بأنه بحكم الطابع القانوني والتقني للمسألة فإن الموضوع يمكن بصورة مجدية أن يحال إلى لجنة القانون الدولي التي تعالج بالفعل موضوعَيْ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وحصانة مسؤولي الدول من الولاية الجنائية الدولية. وبوسع اللجنة السادسة أن تناقش بعد ذلك الموضوع بصورة أوسع في ضوء الأعمال التي تتم في لجنة القانون الدولي، كما أن الجوانب التقنية من هذا البند من بنود جدول الأعمال لا ينبغي أن تحجب حقيقة أن الولاية القضائية العالمية يمكن تكون في أغلب الأحيان هي خطّ الدفاع الأخير ضد الإفلات من العقاب.
	42 - السيد بغهاي هاماني (جمهورية إيران الإسلامية): قال إن إنشاء الفريق العامل للنظر في مسألة الولاية القضائية العالمية يشكل فرصة لتقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن. وليس هناك فهم مشترك للمذهب أو المبدأ المتعلق بالولاية القضائية العالمية كما لا توجد أي عناصر تؤكد نوعية الجرائم التي يمكن المحاكمة عليها بهذه الوسائل. أما الجريمة الوحيدة المعترف بها عالمياً بوصفها تندرج ضمن إطار الولاية القضائية العالمية فهي القرصنة التي يمكن محاكمتها سواء في إطار القانون العرفي الدولي أو بموجب المعاهدات ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
	43 - وفي رأي وفده فإن الولاية القضائية الجنائية تعود أساساً إلى الدول الإقليمية، وليس هناك تشريعات إيرانية تتعامل تحديداً مع الولاية القضائية العالمية، ولكن قانون العقوبات في جمهورية إيران الإسلامية يعترف بالولاية القضائية للمحاكم الوطنية على الجرائم التي يجب المعاقبة عليها بموجب إطار المعاهدات الدولية التي تدخل جمهورية إيران الإسلامية طرفاً فيها بصرف النظر عن موقع ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبها شريطة أن يكون الجاني المتهم موجوداً في الأراضي الإيرانية.
	44 - ومضى يقول إن الشاغل الرئيسي فيما يتصل بمفهوم الولاية القضائية العالمية يتمثل في أنه يمكن أن يتعارض مع بعض المبادئ الأساسية للقانون الدولي وبخاصة مبدأ حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية النابعة من مساواة الدول في السيادة. وفضلاً عن ذلك فقد قِيل أن المذهب تم استخدامه بصورة انتقائية ومن أجل تحقيق مآرب سياسية. وثمة نقاش متواصل بشأن نطاق وطبيعة الجرائم الدولية التي يمكن أن تنطبق عليها الولاية القضائية العالمية، وأيضاً بشأن وجود صلة تربط بين المتهم المشتَبه به والدولة التي تمارس المحاكمة.
	45 - وأعرب عن رأي وفده بأن مسؤولي الدول في أي بلد يتمتعون بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للمحاكم الأجنبية وأن الولاية القضائية الجنائية من أي نوع ينبغي ممارستها طبقاً للأحكام ذات الصلة من المعاهدات التي تقر بأن الأفعال ذات الصلة هي جرائم وكذلك في إطار شروط ممارسة الولاية القضائية من جانب الدولة الطرف المعنية، كما أن نطاق هذه الولاية وشروط ممارستها ينبغي تعريفهما طبقاً لأحكام المعاهدة ذات الصلة. وفي الحالة التي تتعلق بأمر القبض المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2000 (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا) فإن قضاة عديدين في محكمة العدل الدولية أوضحوا أن الولاية القضائية العالمية في حالة الغياب أمر غير معروف للقانون الدولي. ولهذا السبب قام الكثير من الدول بتعديل تشريعاتها كي ما تتطلب وجود المتهم في الدولة المعنية باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً لممارسة الولاية الجنائية.
	46 - السيدة نولاند (هولندا): قالت إن الولاية القضائية العالمية أداة مهمة في الحرب ضد الإفلات من العقاب بالنسبة لعدد من أخطر الجرائم التي يؤثمها القانون الدولي وهي تساهم في تنفيذ مبدأ التكاملية المنصوص عليه في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. كما أن مواصلة دراسة الموضوع ينبغي أن تكون أولاً وقبل كل شيء دراسة للقانون الدولي حيث تتعامل سواء مع الموضوع أو الإجراء. أما القضايا التي ينبغي توضيحها فيمكن أن تشمل مسألة ما إذا كان وجود الشخص المتهم في الدولة التي تمارس الولاية القضائية شرطاً على نحو ما يقتضيه قانون الجرائم الدولي في هولندا إضافة إلى العلاقة بين الاختصاص القضائي العالمي والقواعد الأخرى من الاختصاصات القضائية بما في ذلك عنصر الإقليمية. وفيما يتصل بالمنازعات التي تنشأ عن ممارسة الولاية القضائية العالمية فثمة بنود كافية بالفعل بالنسبة لهذه التسوية في القانون الدولي وفي الآليات المتاحة بالفعل لتسوية المنازعات كما أن الأمر ليس بحاجة لإنشاء هيئة تنظيمية دولية في هذا المجال.
	47 - وأكدت على أن مسألة الإجراءات لا بد من مناقشتها في سياق قانون استعداداً للأعمال التي تتم مستقبلاً في اللجنة السادسة، ويمكن أن يفيد في هذا السبيل الطلب إلى لجنة القانون الدولي أن تدرسها. كما أن اللجنة المذكورة يمكن أن تعمل على دراسة الموضوع بالاقتران مع المواضيع ذات الصلة، ومن ذلك مثلاً الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، كما أن العمل بشأن الولاية القضائية العالمية ينبغي أن يراعي الأعمال التي أنجزتها أطراف أخرى ومن ذلك مثلاً فريق الخبراء التقني التابع للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المخصص لمسألة الولاية القضائية العالمية.
	48 - السيد هيل (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إن الفريق العامل الذي تم إنشاؤه لتدارس الموضوع ينبغي أن يعالج أمر تعريف الولاية القضائية العالمية، الذي يفهمه وفده على أنه تأكيد الولاية القضائية الجنائية من جانب دولة ما إزاء بعض الجرائم الجسيمة حيث أن الصلة الوحيدة للجريمة تتمثل في وجود الجاني المتهم على أرضها. ومع ذلك فثمة وفود أخرى تتبنى آراء مختلفة بشأن هذه المسألة. وقد يهتم الفريق العامل بدراسة نطاق المبدأ، أو بعبارة أخرى تدارس الجرائم التي لا بد وأن ينطبق عليها مبدأ الولاية القضائية العالمية. وثمة مسائل أخرى تشمل العلاقة بين الولاية القضائية العالمية والالتزامات المتعهَّد بها بموجب المعاهدات فضلاً عن الحاجة لكفالة اتخاذ القرارات بممارسة الولاية القضائية العالمية بالصورة الملائمة، بما في ذلك الحالات التي تطرح فيها الدول الأخرى طلباً لممارسة الولاية القضائية. وأعرب عن تطلع وفده في أن يتم النظر في تلك المسائل بطريقة عملية قدر الإمكان.
	49 - السيد لياندرو فييرا سيلفا (البرازيل): قال إن الهدف من الولاية القضائية العالمية يتمثَّل في الحيلولة دون الإفلات من العقاب بالنسبة للأفراد المدعى بمسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم جسيمة للغاية على نحو ما يعرِّفه القانون الدولي كما أنها بحكم ارتكابها وخطورتها تمثل صدمة لضمير الإنسانية جمعاء وتنتهك القواعد الراسخة للقانون الدولي. كما أن الولاية القضائية العالمية تشكل استثناءً من المبادئ الأكثر رسوخاً بالنسبة لعنصر الإقليمية والشخصية الإيجابية والسلبية كأساس للولاية القانونية. وبرغم ممارسة هذه الولاية بوصفها مسؤولية تختص بها الدول الإقليمية طبقاً لمبدأ مساواة الدول في السيادة فإن مكافحة الإفلات من العقوبة عن الجرائم الأشد خطراً تمثل التزاماً يقضي به العديد من المعاهدات الدولية. ولا ينبغي تطبيق الولاية العالمية إلاّ طبقاً للقوانين والمبادئ الدولية كما ينبغي أن تظل فرعية في طبيعتها ومقصورة على جرائم محددة دون ممارستها بصورة تعسفية أو لتحقيق مصالح أخرى بخلاف مصلحة العدالة.
	50 - وأعرب عن تأييد وفده اتباع نهج تراكمي في المناقشة المتصلة بالولاية القضائية العالمية قائلاً إن الخطوة الأولى للفريق العامل لا بد أن تتمثل في محاولة التوصل إلى تعريف مقبول؛ فالأمر يقتضي تعريفاً ملائماً وفهماً مشتركاً لنطاق وتطبيق الولاية القضائية العالمية تجنباً لأي تطبيق غير ملائم أو انتقائي للمبدأ المذكور. ولا بد من ثم أن يتصدى الفريق العامل لتناول مسألة نوعيات الجرائم التي ينطبق عليها فضلاً عن طبيعته الفرعية إزاء عنصر الإقليمية والشخصية كأساس للولاية القضائية. وينبغي أن يتم في الوقت المناسب النظر في المسائل المتعلقة بما إذا كان ثمة حاجة لموافقة رسمية من الدولة التي ارتكبت على أرضها الجريمة أو لوجود الجاني المتهم على أرض الدولة التي ترغب في ممارسة الولاية القضائية، فإن هذا أمر ينبغي النظر فيه لسوف يكون مستصوباً تجنُّب المقاضاة في مواقع متعددة مما يمكن أن ينتهك حقوق المتهم.
	51 - ومضى يقول إن من المسائل الأكثر مدعاة للجدل ما يتمثل في كيفية التوفيق بين الولاية القضائية العالمية وبين الحصانات القضائية لمسؤولي الدول. ويعرب وفده عن الأمل في أن تتمكَّن الدول الأعضاء من إبداء المرونة في الموافقة على بعض العناصر الأساسية في الوقت المناسب. وفي المرحلة الراهنة من النقاش فمن السابق لأوانه النظر في اعتماد معايير موحدة بشأن هذه المسألة.
	52 - وخلص إلى القول بأن التشريعات البرازيلية تعترف بمبادئ الإقليمية وبالشخصية الإيجابية والسلبية كأساس لممارسة الولاية القضائية الجنائية، وأن الولاية القضائية العالمية يمكن ممارستها بواسطة المحاكم الوطنية فيما يتصل بجريمة الإبادة الجماعية وجرائم أخرى من قبيل التعذيب، علماً بأن البرازيل تضطلع بالتزام تعاهدي بقمع تلك الجريمة. ومضى يقول إن التشريعات الوطنية مطلوبة لإتاحة ممارسة الولاية القضائية العالمية ومن ثم فليس ممكناً ممارسة هذه الولاية على أساس القانون الدولي العرفي وحده باعتبار أن غياب تشريعات محددة في هذا الصدد سوف يفضي إلى انتهاك لمبدأ المشروعية.
	53 - واختتم بقوله إن البرازيل عاكفة حالياً على إضفاء التغييرات اللازمة على قانونها الجنائي لجعله متوائماً مع التزاماتها الناشئة عن نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية برغم أن ثمة فرقاً بين الولاية القضائية العالمية وبين ممارسة الولاية القضائية الجنائية من جانب المحاكم الدولية علماً بأن هاتين المؤسستين تتقاسمان هدفاً مشتركاً وهو رفض الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة.
	54 - السيد نجم الدين الخال (تونس): قال إن مكافحة الإفلات من العقاب هدف نبيل يتطلع إليه المجتمع الدولي بأسره. وفي ضوء هذا الأمل فإن الولاية القضائية العالمية تمثل عنصراً أساسياً من عناصر سيادة القانون ولكن لا بد ممارستها على أساس تقيُّد صارم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي بما في ذلك مساواة الدول في السيادة. ولا بد أن يتفق المجتمع الدولي على تعريف واضح للولاية القضائية العالمية وأن يقرّ نطاقها بكل دقة بما يكفل تجنُّب استغلالها أو انتقائية تطبيقها، وأوضح أن مبدأ الولاية القضائية العالمية مستقىً من واقع المسؤولية عن حماية القيمة العالمية الأساسية التي تتمثل في ألاّ تمضي أخطر الجرائم التي تقضّ مضاجع المجتمع الدولي ككل بغير عقاب. ونظراً لتعقيد مبدأ الولاية القضائية العالمية فلا بد من مواصلة دراسته على أساس مبادئ القانون الدولي المقبولة من جانب المجتمع الدولي بأسره مع مراعاة الشواغل المشروعة التي تساور الدول الأعضاء كافة. 
	55 - ثم أعرب عن مناشدة تونس المجتمع الدولي تقديم المساعدة في تسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم قبل وخلال ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 وكذلك في استرداد الأصول التي اختلسها الرئيس السابق وعائلته وهي تمس الحاجة الشديدة إليها في سياق التحول الراهن نحو الديمقراطية.
	56 - السيد غوميندي (موزامبيق): أشار إلى أن مسألة الولاية القضائية العالمية كانت قد عرضت على اللجنة السادسة بواسطة الدول الأفريقية التي ساورتها الشواغل إزاء حالات استغلال هذا المبدأ من جانب فرادى القضاة في بعض الدول الأوروبية الذين تركزت لوائح اتهاماتهم أساساً على قادة أفريقيين كانوا مستحقين للحصانة بموجب القانون الدولي. وبالنسبة للولاية القضائية العالمية والعمل على ممارستها بصورة فعالة أوضح أن الدول لا تطلب فقط التشريعات التي تنص على تعريف واضح للمبدأ وتحديد للعقوبات الواجب فرضها والإجراءات المطلوب اتباعها، تطالِب أيضاً بإبداء الاستعداد لممارسة الولاية القضائية العالمية دون دوافع سياسية. وينبغي للدول أن تقتصر لدى محاكمتها في القضايا المندرجة ضمن الولاية القضائية العالمية على الحالات التي تتمثّل دوافعها فقط في تلبية مطالب العدالة. وأعرب عن معارضة وفده لأي شكل من أشكال الانتقائية السياسية أو اتباع المعايير المزدوجة لدى تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، وذكر أن موزامبيق سوف تشارك الدول الأعضاء الأخرى في تطبيقه بنيّة حسنة وطبقاً لحقوقها والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
	57 - ومضى يقول إن إقرار الولاية القضائية العالمية يُفهم على أنه سلطة الدول في المعاقبة على بعض الجرائم بصرف النظر عن مكان ارتكابها وهوية مرتكبيها وهذا من ناحية المبدأ أمر مقبول عالمياً. ومن خلال تعزيز حماية حقوق الإنسان فإن مبدأ الولاية القضائية العالمية يمكن النظر إليه بوصفه عنصراً مكمِّلاً للآليات الحمائية الوطنية كما أن الجرائم التي تندرج ضمن الولاية القضائية الدولية هي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والعدوان وجميعها تنتهك النظام الدولي. وبغير تسامح فيما يخص الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم فإن موزامبيق تؤكد دعمها لموقف الدول الأفريقية التي كان قادتها ضحايا للتطبيق الانتقائي لمبدأ الولاية القضائية العالمية.
	58 - السيد سول كونغ - بو هون (جمهورية كوريا): قال إن الولاية القضائية العالمية في معناها الدقيق لم تنشأ إلاّ من أجل جريمة القرصنة وجرائم الحرب ولكن يمكن ممارستها حتى في حالة غياب التزام تقضي به معاهدة بمحاكمة تلك الجرائم، كما أنها تمثل آلية لا غنى عنها في مكافحة الإفلات من العقاب. وفي إطار قوانينها الحالية فإن جمهورية كوريا تسمح بممارسة الولاية القضائية العالمية طبقاً للمعاهدات والقانون الدولي العرفي شريطة أن يكون المتهم موجوداً على أرضها. ورغم أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ليس مرادفاً للولاية القضائية العالمية إلاّ أن الأمرين مترابطان بصورة لا انفصام لها. وأي دولة ليست لها صلة بالجريمة المعنية، يمكنها ممارسة الولاية القضائية بحكم كونها طرفاً في المعاهدات الدولية التي تضم الالتزام بمبدأ التسليم أو المحاكمة.
	59 - وأكد على ضرورة ممارسة الولاية القضائية العالمية بطريقة تتفق مع سائر قواعد القانون الدولي، وأيضاً من منطلق المسؤولية والحزم دون إساءة استخدامها لتحقيق أغراض سياسية. وفي ضوء الطابع القانوني والتقني للمبدأ، لا بد من التماس مشورة من جهات خبيرة في الموضوع تتمثَّل في لجنة القانون الدولي بما يتيح للدول أساساً أفضل للنقاش.
	60 - السيد يونغ (المراقب عن لجنة الصليب الأحمر الدولية): قال إن لجنة الصليب الأحمر الدولية تولي أهمية خاصة لإقرار الدول الجزاءات الملائمة بالنسبة للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي تندرج ضمن أُطرها القانونية المحلية، وإن مبدأ الولاية القضائية العالمية يسهم في الردع والقمع الشاملين لهذه الانتهاكات ومن ثم فهو مفهوم متجذِّر بقوة في صلب القانون الدولي الإنساني.
	61 - وأوضح أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 تنص على ولاية قضائية عالمية ملزمة في حالة ارتكاب الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات المذكورة، وأن الدول الأطراف مطلوب منها البحث عن الجناة المشتبه بهم بصرف النظر عن جنسيتهم وعن الأماكن التي ارتكبت فيها الجرائم المدَّعى بارتكابها على أن يتم بعد ذلك إما عرضهم على محاكمها أو تسليمهم إلى دولة أخرى من الدول الأطراف بغرض محاكمتهم. والبروتوكول الإضافي الأول يوسِّع نطاق هذا الالتزام ليشمل الانتهاكات الخطيرة الوارد تعريفها فيه، كما أن ثمة صكوكاً دولية أخرى تحتوي على التزام مماثل، ومنها البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والاتفاقية الدولية لعام 2006 بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
	62 - واستطرد قائلاً إن ممارسة الدول أكَّدت أيضاً، على حق الدول في ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع جرائم الحرب بخلاف الانتهاكات الخطيرة باعتبار هذا قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، وبما في ذلك الانتهاكات الجسيمة للمادة المشتركة 3 من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني، والجرائم المرتكبة خلال النزاعات المسلحة غير الدولية إضافة إلى جرائم الحرب الأخرى كتلك التي يشملها نظام روما لمحكمة العدل الدولية. وأعرب عن اغتباط لجنة الصليب الأحمر الدولية أن تلاحظ أن كثيراً من الدول اتبعت هذا النهج لدى تنفيذها على الصعيد المحلي مبدأ التكاملية الذي يقوم عليه نظام روما، كما أن من المشجع ما قام به العديد من الدول من تفعيل التزاماتها في إطار التشريعات الخاصة بها. وذكَر أن هناك أفراداً عديدين قُدِّموا للمحاكمة أمام المحاكم الوطنية عن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف أو لارتكاب جرائم حرب أخرى على أساس شكل من أشكال الولاية القضائية غير الإقليمية.
	63 - وأوضح أن بعض الدول فرضت شروطاً على ممارسة الولاية القضائية العالمية ومن ذلك مثلا حضور المتهم قبل بدء الإجراءات القضائية، أو سمحت بتفعيل عنصر التقدير من جانب الادعاء. وفي رأي لجنة الصليب الأحمر الدولية فمثل هذه الشروط ينبغي أن تهدف إلى زيادة عنصر التنبؤ ولا ينبغي لها أن تقيِّد بغير لزوم إمكانية محاكمة الجناة المتهمين.
	64 - وأردف قائلاً إن الولاية القضائية العالمية لا تمثل الوسيلة الوحيدة لمكافحة الإفلات من العقاب وينبغي أن تظل الولاية القضائية الإقليمية والشخصية هي الأدوات الرئيسية لذلك، كما ينبغي أن تظل الأولوية بالنسبة للدول متمثلة في إجراء التحقيقات وعند الاقتضاء إجراء المحاكمة عن جرائم الحرب التي يدعى بارتكابها في أراضيها أو بواسطة رعاياها. وفقط عندما تفشل في التصرف تظل الولاية القضائية العالمية أو اللجوء إلى المحاكم الجنائية الدولية هي الخيارات التي تكفل ألاّ تمضي هذه الجرائم بغير عقاب. ومن شأن التشريعات الملائمة المعمول بها على الصعيد الوطني أن تجمع بين عنصر المنع وعنصر الإنفاذ ويمكنها أن تردع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي مع السماح بمحاكمة مرتكبيها.
	65 - ثم أعرب عن مناشدة لجنة الصليب الأحمر الدولية جميع الدول أن تكفل وجود إطار قانوني ملائم على صعيدها، وأن تقدِّم الموارد الضرورية من أجل تطبيقه كاملاً. كما أعرب عن ترحيبها بالقرار الذي اتخذته بعض الدول من أجل إنفاذ تشريعاتها وإجراء استعراض دقيق لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، موضحاً أن الدائرة الاستشارية المعنية بالقانون الإنساني الدولي في لجنة الصليب الأحمر الدولية قدَّمت لهذا الغرض دعماً تقنياً ومشورة ووثائق إلى الدول، ولسوف تواصل هذا الأمر فضلاً عن المشاركة في استمرار مناقشة الموضوع إما على صعيد الأمم المتحدة أو في عواصم تلك الدول. 
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